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 المستخلص

وما  الزوج زوجته بالرجعة،  إخبار  لعدم  الفقهي  الأثر  البحث إلى دراسة  يهدف هذا 
يترتب عليه من نتائج حالة عدم علمها بالرجعة، مع قيامها بالزواج من رجل آخر بعد انقضاء  
عدتها. ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم تقسيم هذا البحث إلى تمهيد ومبحثين. تناول التمهيد 

وبيان حكمها الفقهي وأنها تعتريها الأحكام الخمسة للحكم التكليفي من   التعريف بالرجعة 
وجوب وندب وتحريم وكراهة وإباحة. ثم خصصت المبحث الأول للتحدث عن شروط الرجعة 
وكيفية حصولها، في مطلبين. وأما المبحث الثاني فقد أفردته لتناول إعلام المرأة بالرجعة وأثره. 

علام الزوجة بالرجعة في مطلب أول، ثم بيان أثر عدم إعلام وذلك من خلال بيان حكم إ 
الزوجة بالرجعة في مطلب ثان. وقد ألحقت بدراسة أقوال الفقهاء في حكم الرجعة وأثرها، ما 
جاء من أحكام في نظام الأحوال الشخصية السعودي. ثم ختمت البحث خاتمة تضمنت أهم  

 . اتالنتائج، وأتبعتها بفهرس المصادر، والموضوع
  . أثره  - إعلام الزوجة   - بم تحصل؟  - شروطها - الرجعة  :الدلاليةالكلمات  
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ABSTRACT 
 

This research aims to study the jurisprudential effect of the husband 
informing his wife that he has taken her back, and the consequences of her 
not knowing that, with her marrying another man after the expiry of her 
waiting period. In order to achieve this goal, this research was divided into a 
preface and two chapters. The preface dealt with defining the term al-Rajʿah 
(taking the divorced wife back) and explaining its Jurisprudential ruling and 
that it is covered by the five Islamic rulings namely: Wujūb (mandatory), 
Mandūb (recommended), Taḥrīm (forbidden) Karāha (reprehensible), Ibāḥah 
(permissible). The first chapter was centered on the conditions Rajʿah and 
how it takes place? As for the second chapter, it focused on the topic: 
informing the woman of her about Rajʿah and its impact, which included 
explaining the ruling on informing the wife of the Rajʿah, and explaining the 
effect of not informing the wife of the Rajʿah. The study of the sayings of the 
scholars in the ruling of al-Rajʿah and its impact has been appended to the 
provisions of the Saudi personal status system. The  research was then 
concluded by giving the most important findings, and followed with an index 
of the references and topics. 

Key words: al-Rajʿah - its conditions - how it takes place? – Informing the 
wife - its effect. 
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 مقد ِّمة

ه بشيء من يط خلقُ لا يُ   . اا وعلم  الذي أحصى كل شي عدد  ،  العالمينالحمد لله رب  
ا إذا قضى أمر    ،وهو بكل ما شاء حاكم قاض  ،أمره في كل ما أراد ماض  . علمه إلا بما شاء

. وأفضل إله إلا هو إليه المصير لا .يقضي بالحق وهو خير الفاصلين.  فإنما يقول له كن فيكون
أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى و   آلهوعلى    على نبيه ورسوله محمد  الصلاة وأتم التسليم  

 يوم الدين.
 بعد،   أما 

اللبنة الأساسية لصلاح   الشريعة الإسلامية بالأسرة اهتماما بالغا، باعتبارها  فلقد اهتمت 
بالأحكام التفصيلية    جاءت آيات الكتاب الحكيم وأحاديث النبي الكريم    لذا المجتمع المسلم؛  

 لزوجين. أن تتكون وتنشأ بين ا   قبل لمسائل الأسرة، حتى بلغ الاهتمام بالأسرة إلى درجة بيان أحكامها  
حيث إنه   -لما كان ذلك وكان وقوع الخلاف والشقاق بين الزوجين أمر ا لا مفر منه  

مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى استحالة دوام العشرة بينهما، فيضطر   -من طبيعة البشر
الزوج إلى طلاق امرأته. ثم بعد سكون العاصفة وهدوء الزوج وعودته إلى صوابه، قد يرى أنه 

 ورعاية الأولاد. الأسرةقراره، وأن عليه إرجاع زوجته إلى عصمته حفاظ ا على كيان    أخطأ في 
ومن رحمة الله بعباده أنه شرع للزوج ثلاث طلقات، حيث أعطاه الفرصة لأن يراجع نفسه  

 مرة بعد مرة، فإذا ما بدا له مراجعة زوجته تمكن من ذلك طالما لم تكتمل الطلقات الثلاث.
بذلك؛ بسبب  ولكنه لم يخبرها  العدة،  أثناء  امرأته  الزوج  يرُاجع  أن  ولكن قد يدث 
عارضٍ معيٍن منعه من إخبارها، كالسفر مثلا  إلى دولة أو مكان آخر، ثم تقوم الزوجة بعد 
انقضاء عدتها بالزواج من شخص آخر. فماذا يكون حكم الزواج الديد في هذه الحالة؟ وهل 

ا الزوج  رجعة  من  تصح  ذلك  غير  إلى  بالرجعة؟  لها  إعلامه  عدم  رغم  لها    الأسئلة لأول 
 والإشكالات التي تحتاج إلى بيان الراجح فيها.

لكل ما تقدم رغبت في إعداد بحث في هذا الموضوع الشائك الذي تنازع فيها الفقهاء 
المولى عز وجل انتفاء علم الزوجة بالرجعة وأثره دراسة فقهية مقارنة". سائلا   طويلا، وسميته "  

 . والتوفيقالهداية  
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 أهمية الموضوع:

 في:  الموضوع  هذاتتجلى أهمية 
المسلمة − المتعلقة بحياة الأسرة  المسائل  الذي   الزَّواج عقد   ، ولا يخفى أهميةأنه من 

وأخطر  من يعتبر وجلّ  سماه  ولذلك د، العقو  أهم  قًا ﴿  التنزيل مُحكم في عزّ  يث َٰ   م ِّ

، غير أنه واستمراره بقاءه بهيضمن   ما القواعد  من له ووضع  ،[21]النساء:  ﴾ا غ لِّيظ  
 انحلال إلى يؤدي  قد مماّ ية بين الزوجينالأسر  والمشاكل الخلافات  تستحكم قد 

 الرابطة الزوجية. 
آخر من نتائج خطيرة، لاسيما إذا أنجبت   شخص ما يترتب على زواج المرأة من   −

 من زوجها الثاني، على الرغم من مراجعة زوجها الأول لها. 

 أسباب اختيار الموضوع:

 هذا الموضوع جملة من الأسباب، منها:   اختيار مما دفعني إلى  
 ارتباط ا وثيقا بحياة الأسرة المسلمة واستمرارها.  وارتباطه الموضوع  أهمية   −
التي تناولت بعمق هذا الموضوع من   -إن لم نقل ندرتها   –راسات الفقهية  قلة الد  −

، وما (1) الناحية الفقهية، فضلا  عن الإشارة إلى نظام الأحوال الشخصية السعودي 
 تضمنه من أحكام متعلقة بموضوع البحث. 

شرع في هذه المسألة، وعن مدى موافقة نظام الأحوال السعي إلى معرفة حكم ال −
 السعودي للراجح من أقوال الفقهاء.   الشخصية

 إشكالية البحث:

حول تساؤل رئيس مفاده: ما أثر انتفاء علم الزوجة بمراجعة زوجها؟  البحثيدور هذا  
 ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس مجموعة من الأسئلة الفرعية. 

 تساؤلات البحث:

 الرجعة، وما حكمها؟ ما   −
 ما شروط الرجعة؟  −

 

 ه. 1443/ 6/8( بتاريخ 73الصادر بالمرسوم الملكي )م/ (1) 



 الصبيحي   ناصر بن عثمان بن    د. صال   ، دراسة فقهية مقارنة ،  انتفاء علم الزوجة بالرجعة وأثره 

-  104   - 

 بم تحصل الرجعة؟  −
 ما موقف الفقهاء من إعلام الزوجة بالرجعة؟  −
عودي في ضبطه للمسائل المتعلقة بالرجعة، وخصوص ا إلى أي مدى وُفِّّق المنظم الس  −

 بها؟   إعلام الزوجة 

 أهداف البحث:

 إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها:   البحث   هذا يسعى  
 معرفة المقصود بالرجعة وحكمها. −
 بيان شروط الرجعة.  −
 تتبع الطرائق التي تحصل بها الرجعة.  −
بالرجعة، وبيان أدلتهم باستفاضة، توضيح موقف الفقهاء من حكم إعلام الزوجة   −

 وما ورد عليه من مناقشات. 
 الضوء على موقف نظام الأحوال الشخصية السعودي في هذه المسألة.   إبراز وإلقاء  −

 الدراسات السابقة:

لم أعثر في حدود اطلاعي على دراسة أكاديمية عنيت بهذا الموضوع وأفردت له بحث ا، 
عنوانً  مشابه ا لهذا البحث. وإن كنت قد اطلعت على بعض الدراسات   تحملفضلا  عن أن  

التي عنيت بمسألة الرجعة في الفقه الإسلامي، وأشارت في طياتها إلى موضوع إعلام الزوجة 
الفقهاء،   مذاهب  عرض  في  الاختصار  من  نحو  على  جاء  ولكنه  أدلتهابالرجعة،   وبيان 

 ول وهلة من مراجعتها والاطلاع عليها. والمناقشات الواردة عليها، كما يظهر لأ
 : الدراساتومن هذه  

بعنوان" أحكام الرجعة في الفقه الإسلامي"؛ د. رياض منصور الخليفي،   قيم. بحث  1
صفحة(. وقد تناول   124م، في )2006- ه1427،  1ط دار ابن الوزي للنشر والتوزيع، ط

 (.85- 80مسألة إعلام الزوجة في خمس صفحات، من )ص 
الزوجية" بعنوان  . بحث  2 أبو لحية  "؛آثار حل عصمة  الدين  نور  دار ،  للباحث   ط 

الباحث:   تناول فيه،  صفحة (  187في )   ، الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى بدون تاريخ
 آثار- تداخل العدد-تحول العدة أو انتقالها- أنواعها-أسبابها -)تعريفها  ، من حيثأحكام العدة
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كأثر من آثار العدة، من خلال تناول مفهوم الرجعة   الرجعةتناول أحكام وضوابط    ثم ، العدة(
ومشروعيتها وأركانها وشروطها، ثم تناول التحايل على الرجعة، والرجعة بواسطة المحلل، والمخارج 

 الشرعية للرجعة، وحق المطلقة في المتعة". 
جاءت  صفحتين   إعلام مسألة    وقد  في  الدراسة  تلك  تناولتها  التي  بالرجعة  الزوجة 

أثناء بحثه لها إلى اختلاف الفقهاء في وجوب إعلام الزوجة   الباحث وقد أشار    . (121- 119)
 بالرجعة، أو استحباب الإعلام، ورجح وجوب الإعلام. 

أن الدراسة المذكورة لم يكن اهتمامها الأساس   المختصرويتضح من خلال هذا العرض 
تناول هذه النقطة بإيجاز شديد ، وإنما  هذا البحثمسألة إعلام الزوجة بالرجعة التي هي أساس  

 كإحدى المسائل المتعلقة بشروط إرجاع المطلقة. 
المقارن"  بعنوان. بحث  3 الفقه  دراسة في  و؟أحكامها  أركانها  الطلاق  الرجعة في  ؛ " 

تناول فيها: ماهية الرجعة   كلية الحقوق، جامعة النهرين،  ،الشاويللباحث د. النعمان منذر  
كييفها الشرعي والقانوني، ومشروعيتها وحكمها التكليفي، وشروط  من خلال تعريف الرجعة وت

، ثم تناول أحكام الرجعة من خلال إعلام ةالزوج المرتجع وشروط الصيغة التي تحصل بها الرجع
بالرجع الرجعة ةالزوجة  حصول  في  والاختلاف  المرتجعة،  وشروط  الرجعة،  على  والإشهاد   ،

 وصحتها. 
تناول مسألة إعلام الزوجة بالرجعة أثناء حديثه عن   بين من ذلك أن الباحث قد توي

(. حيث ذكر أدلة موجبي إعلام الزوجة بالرجعة 37،  36)  ونصفأحكام الرجعة في صفحة 
 ثم أدلة مستحبي الإعلام، ثم رجح وجوب إعلام الزوجة بالرجعة. 

حيث الإسهاب في من  يختلف عن تلك الدراسات الثلاث    البحث هذا  والحاصل أن  
الذي جاء من خلال   هذا البحث فضلا  عن وجه التميز الواضح في   ،ذكر الأدلة وكثرة المراجع 

الشخصية السعودي.   الأحوالربط مسألة إعلام الزوج زوجته بالرجعة من الناحية الفقهية بنظام  
ا هذا البحث، بجانب الأوجه الأخرى المتعلقة بأدلة وهي الإضافة العلمية الحقيقية التي يضيفه

 المسألة ومذاهب العلماء فيها.
في هذا البحث أن أجمع ما تفرق من أحكام هذا الموضوع في بطون   حاولت لذلك  

 المصنفات الفقهية، إضافة إلى الاستعانة بما ورد في نظام الأحوال الشخصية السعودي. 



 الصبيحي   ناصر بن عثمان بن    د. صال   ، دراسة فقهية مقارنة ،  انتفاء علم الزوجة بالرجعة وأثره 

-  106   - 

 :بحثمنهج ال

المنهج الفقهي المقارن في دراسة وتحليل المسائل محل البحث،   البحثسلكت في هذا    
 ومن أجل ذلك التزمت بالأدوات التالية: 

 التزام الأمانة العلمية في النقل، وعزو الأقوال إلى قائليها. •
 عزو الأقوال الفقهية إلى مصادرها الأصلية من كل مذهب.  •
 صادرها الأصلية من كتبهم.عزو الأدلة التي استدل بها فقهاء كل مذهب إلى م •
أذكر أحيانً  بعض الأدلة التي نُسبت إلى مذهب معين في كتاب من خارج المذهب،  •

 إذا لم أجدها في كتبهم الأصلية.
بيانًته كاملة إلى فهرس  • الكتاب في الحاشية فقط، تاركا  ذكر  التزمت بذكر اسم 

 المصادر. 
من    - غالب ا–  أكتفي • ورد  ما  بذكر  المناقشة  و إيراداتفي  أقوم إن كنت  ،  أحيانً  

 مرجع ا. لها    نسبإذا لم أ  ، ويظهر ذلك بالمناقشة
 ذكري عند  من الآية الكريمة أو الحديث الشريف  وجه الاستدلال    - غالب ا  –أذكر   •

 للدليل. 
أخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية، فإن كان في الصحيحين أو أحدهما أكتفي  •

وه إليهما. مع ذكر ما قاله علماء الحديث عن درجة الحديث فيما كان خارج بعز 
 الصحيحين. 

 خطة البحث:

 وفهارس.  ،وخاتمة  ،ومبحثين  ،وتمهيد   ، من مقدمة البحثيتكون  
المقدمة وتساؤلاته،   الموضوعأهمية  تضمنت    فقد   أما  وإشكاليته  اختياره،  وأسباب 

 وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته.
 وبيان حكمها.   بالرجعة التعريف  ففيه  أما التمهيد  و 

 شروط الرجعة وكيفية حصولها. وفيه مطلبان: وأما المبحث الأول:  
 الرجعة.   شروط المطلب الأول:  
 حصول الرجعة.   كيفية المطلب الثاني:  
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 إعلام الزوج زوجته بالرجعة وأثره. وفيه مطلبان: وأما المبحث الثاني:  
 الزوجة بالرجعة.   إعلام حكم المطلب الأول:  
 الزوج زوجته بالرجعة.  إعلامأثر عدم  المطلب الثاني: 

 .المصادر والمراجع  ثم الخاتمة، وفهرس
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 ، وبيان حكمهاالرجعةب التعريف: التمهيد

 مطلبان: وفيه  
 المطلب الأول: تعريف الرجعة في اللغة والاصطلاح. 

 المطلب الثاني: حُكم الرجعة. 

 تعريف الرجعة في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

: الرجعة في اللغة:   أولاا
وحمل بعضُهم الفتحَ على المرَّة )اسم   . (2) ، والفتح أفصح(1) الرجعة: بفتح الراء وكسرها

وهي مأخوذة من الفعل الثلاثي )رجع(، وهو أصل .  (3)  والكسرَ على الحالة )اسم الهيئة(المرَّة(،  
 .(4) دٍّ وتَكْرارد يدل على رَ رِّ كبير مطَّ 

راجعَهُ   يقال:  المعاودة.  خلف. الكلامَ والمراجعة:  إلى  الشئ  وتراجع  امرأتهَ.  وراجعَ   ،
ا: ، وراَجَعَها مراجَعَة  ورِّجاع  وارتَجع الْمَرْأةََ ،  (5) واسترجعت منه الشئ، إذا أخذت منه ما دفعتَه إليه 

 . (6) الرِّجْعَة، والرَّجْعَة، والرُّجْعَىوالاسم:  رَجَعَها إِّلَى نفَسه بعد الطَّلَاق، 
 ثانياا: الرجعة في الاصطلاح: 

فقهاء المذاهب للرجعة، وتنوعت عباراتهم في هذا الأمر، وإن كانت   تعريفاتاختلفت  
 تدور حول ذات المعنى، وترمي إلى نفس الغرض. ومن تلك التعريفات: 

 

(، الزمخشري؛ أساس  2/490(، ابن فارس؛ مقاييس اللغة ) 1/237ينظر: الأزهري؛ تهذيب اللغة )   (1) 
 (. 1/340البلاغة )

(، ابن منظور؛ لسان  268(، النووي؛ تحرير ألفاظ التنبيه )ص 1216/ 3ينظر: الوهري؛ الصحاح )  (2) 
 (. 220(، الفيومي؛ المصباح المنير )ص8/115العرب )

(، ابن هشام؛ أوضح المسالك إلى ألفية  2/201؛ النهاية في غريب الحديث والأثر )ينظر: ابن الأثير   (3) 
(، الأشموني؛  3/132(، ابن عقيل؛ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ) 208،  207/ 3ابن مالك )

 (. 3/225(، النحو الوافي )2/240شرح الأشموني لألفية ابن مالك )
 (. 490/ 2ابن فارس؛ مقاييس اللغة ) (4) 
 ( 3/1218الوهري؛ الصحاح ) (5) 
 (. 318، 1/317ينظر: ابن سيده؛ المحكم والمحيط الأعظم )  (6) 
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:  تعريف الرجعة عند الحنفية:  أولاا
وأما بيان ماهية الرجعة فالرجعة عندنً: استدامة الملك القائم، قال صاحب البدائع:"  

 .ا.ه (1) السبب المنعقد لزوال الملك"  ومنعه من الزوال، وفسخ 
وفي الشرع: رد الزوجة إلى زوجها وإعادتها إلى الحالة صاحب الاختيار بقوله:"    وعرّفها

 ا.ه.(2) " التي كانت عليها
إلى حد كبير، وكذلك باقي تعريفات المذهب التي تدور في مجملها حول    متقاربان والتعريفان  

هذا المعنى، وقد أشرت إلى مواضعها. والحاصل أن تعريفات الحنفية للرجعة تعني: إبقاء النكاح على  
بعُوُل تهُُنَّ  ﴿ ما كان عليه ما دامت الزوجة في العدة، أي ردُّها إلى زوجها وإرجاعها إليه. قال تعالى:   و 

ح   ادُوٓاْ إِّصۡل َٰ لِّك  إِّنۡ أ ر 
نَّ فِّي ذ َٰ هِّ د ِّ قُّ بِّر  لأن الرد يصدق حقيقة بعد انعقاد سبب  و .  ( 3) ﴾ ٢٢٨اۚ  أ ح 

 : " استدامة الملك القائم". بقولهم وهو المقصود    . ( 4) زوال الملك وإن لم يكن زال بعد 

 تعريف الرجعة عند المالكية:  ثانياا:
وهو عود الزوجة " عَرَّف صاحب الشرح الكبير على مختصر خليل رجعة المطلقة بقوله: 

 .ا.ه (5) "من غير تجديد عقد   للعصمة المطلقة 
 

(. وينظر قريب ا من هذا التعريف: الزيلعي؛ تبيين  3/181الكاساني؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )   (1) 
(، العيني؛ البناية شرح  4/158؛ العناية شرح الهداية ) (، البابرت 2/251الحقائق شرح كنز الدقائق )

(، داماد أفندي؛ مجمع الأنهر في  54/ 4(، ابن نجيم؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق )5/455الهداية ) 
(، ابن عابدين؛ رد  2/413(، ابن نجيم؛ النهر الفائق شرح كنز الدقائق )1/432شرح ملتقى الأبحر )

 (. 3/397ر )المحتار على الدر المختا
(. وينظر قريب ا من هذا التعريف: الزبيدي الحنفي؛  3/147ابن مودود الحنفي؛ الاختيار لتعليل المختار )  (2) 

 (.  2/50الوهرة النيرة )
 (.  228سورة البقرة: آية رقم ) (3) 
 (.  158/ 4ابن الهمام؛ فتح القدير ) (4) 
(، الدردير؛ الشرح  2/415صر خليل للدردير ) الدسوقي؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مخت  (5) 

(، التونسي المالكي؛  4/278(، ابن عرفة؛ المختصر الفقهي )2/604الصغير مع حاشية الصاوي )
(، الخرشي؛  4/99(، الحطاب؛ مواهب الليل في شرح مختصر خليل )199الحدود بشرح الرصاع )ص

(، البناني؛ حاشية  179/ 4صر خليل )(، ابن عليش؛ منح الليل شرح مخت 4/79شرح مختصر خليل )
(،  303(، ابن الحاجب؛ جامع الأمهات )ص4/246البنّاني على شرح الزرقاني على مختصر خليل )

= 
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وما أظن أن تعريف المالكية للرجعة يختلف كثيرا عن تعريف الحنفية السابق، فهو يدور 
 اختلفت العبارة. حول نفس المعنى في الملة، وإن  

 عند الشافعية:  الرجعةتعريف    ثالثاا:
طلاق غير بائن   من إلى النكاح    رد المرأة   : وشرع اعَرَّف الخطيبُ الشربينيُّ الرجعةَ بقوله:"  

 .(1) " على وجه مخصوصفي العدة  
الرجعة ليست عقدا ابتداء، وإنما هي استصلاح خلل فيه، ورفع تحريم  وقال الماوردي:" 

 .ا.ه(2) "عليهطرأ  
 عند الحنابلة:  الرجعة تعريف    رابعاا:

ا: عبارة عن إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير وشرع  :"  المبدعقال صاحب  
 .ا.ه(3) " عقد 

المذاهب  بقية  تعريفه في  أنه لا يختلف عن  يتبين  للرجعة  الحنابلة  تعريف  وبالتأمل في 
الأمر مجمعون في الملة على أن الرجعة إنما تكون للمطلقة المدخول   حقيقة الفقهية، وأنهم في  

 . (4) بها، من غير عوض، أقل من ثلاث، مادامت في عدتها

 

 (. 1/413الدميري؛ الشامل في فقه الإمام مالك ) 
المنهاج )  (1)  ألفاظ  ألفاظ اب 5/3الشربيني؛ مغني المحتاج إلى معرفة معاني  الإقناع في حل  الشربيني؛   ،)  

(، ابن الرفعة؛ كفاية النبيه في شرح  7/57(، الرملي؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )2/448شجاع )
(، الدميري؛ النجم الوهاج  1389/ 3(، ابن الملقن؛ عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج )14/184التنبيه )

(، الحصني؛ كفاية  3/287(، ابن قاضي شهبة؛ بداية المحتاج في شرح المنهاج )8/7في شرح المنهاج )
)ص الاختصار  غاية  حل  في  شجاع  408الأخيار  أب  متن  على  قاسم  ابن  شرح  قاسم؛  ابن   ،)

الطالب )245)ص المطالب في شرح روض  (، زكريا الأنصاري؛  341/ 3(، زكريا الأنصاري؛ أسنى 
 (. 146/ 8(، ابن الملقن؛ تحفة المحتاج في شرح المنهاج )4/299الغرر البهية )

 (.  4/127الماوردي؛ الحاوي الكبير ) (2) 
(، وابن النجار  4/66(. وذكره بحروفه الحجاوي في الإقناع )6/414ابن المفلح؛ المبدع في شرح المقنع )  (3) 

 (. 3/229(، والبهوت في الروض المربع )4/335في منتهى الإرادات ) 
 (. 3/147ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد ) (4) 



 الثانيالجزء  –  205العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  111   - 

 حكم الرجعة: المطلب الثاني

نَّ فِّي   ﴿؛ لقوله تعالى:  للزوج، وهي حق  (1) الأصل في الرجعة الإباحة  هِّ د ِّ قُّ بِّر  بعُوُل تهُُنَّ أ ح  و 

ح   ادُوٓاْ إِّصۡل َٰ لِّك  إِّنۡ أ ر 
، ( 2) إلا أن الرجعة تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة. [228البقرة:]﴾٢٢٨اۚ ذ َٰ

ولم يلحقوها بالطلاق، وإن كان هذا الأخير   الأمور،حيث شبهها أهل العلم بالنكاح في هذه 
به التي تحيط  للظروف والأحوال  تبع ا  أيض ا،  إلحاق (3) تعترية الأحكام الخمسة  . والسبب في 

 تحليل.   بعدأحكام الرجعة بالنكاح لأن كليهما تحليل بعد تحريم، بينما الطلاق تحريم  
لأن النكاح تحليل بعد تحريم، وكذلك الرجعة تحليل بعد الله:"    رحمه  الشافعي قال الإمام  

يم فكذلك أولى أن يقاس بعضه على بعض ولا يقاس بالتحر   ،تحريم فالتحليل بالتحليل شبيه
 .ا.ه(4) " بعد التحليل

 ، إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة في حالة حيض   واجبة    الرجعةُ تكون  وعليه    - 1    
بالرجعة. إلا  يتم  لا  والتصحيح  التصحيح،  يستوجب  بدعي  طلاق  مذهب   فهذا  هو  كما 

والمالكية(5)الحنفية أحمد  ،(6) ،  الإمام  عن  الفعل  ؛  (7) ورواية  رفع  من  فيه  أثرهلما  برفع  ، الحرام 

 

 (. 2/81حاشية العدوي الملكي على كفاية الطالب ) ينظر: العدوي؛  (1) 
(، الخرشي؛ شرح مختصر خليل  2/81ينظر: العدوي؛ حاشية العدوي الملكي على كفاية الطالب )  (2) 

(4/79 .) 
 (. 22/130ينظر: المرداوي؛ الإنصاف ) (3) 
(. ونقله  2/417( الدسوقي؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير )5/260الشافعي؛ الأم )  (4) 

 (. 437/ 1(، )2/607الصاوي أيضا في حاشيته على الشرح الصغير ) 
(،  3/123(، ابن مودود الحنفي؛ الاختيار لتعليل المختار )4/395ينظر: محمد بن الحسن؛ الأصل )  (5) 

(، العيني؛ البناية شرح  32/ 2(، الزبيدي الحنفي؛ الوهرة النيرة )3/481الهداية )البابرت؛ العناية شرح  
 (،  5/293الهداية )

ووجهه أن أدنى الأمر الاستحباب فيصرف إليه    وقال بعض فقهاء الحنفية بالاستحباب في هذه الحالة،     
(،  155ختصر )ص  . القدوري؛ المولا وجوب على الإنسان فيما هو حقه  ،بقرينة أن الرجعة حق له

 (. 3/94الكاساني؛ بدائع الصنائع )
(، الحطاب؛  353/ 5(، ابن رشد؛ البيان والتحصيل ) 411/ 2؛ التهذيب في اختصار المدونة ) ابن البراذعي ينظر:    ( 6) 

 (.  35/ 4(، ابن عليش؛ منح الليل ) 28/ 4(، الخرشي؛ شرح مختصر خليل ) 39/ 4مواهب الليل ) 
 (.  22/176(، المرداوي؛ الإنصاف ) 367، 7/366 )ينظر: ابن قدامة؛ المغني (7) 
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فسأل   : أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله  رضي الله عنهما  ديث ابن عمرلحو 
مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض » عن ذلك فقال:      النبي   عمر بن الخطاب 

الله أن بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر    ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك 
 . (1) «تطلق لها النساء

 ، فتستحب الرجعة في هذه الحالة. ( 3) الحنابلة   مذهب ، والصحيح من  ( 2) وأما عند الشافعية 
الرجعةُ   -2 الطلاق، ولا   ، (4) مندوبة    وتكون  الزوجين بعد وقوع  ندم  وذلك في حالة 

،  الوالدين لتدبير شؤونهم ورعايتهمسيما إذا كان هناك أولاد تقتضي المصلحة نشأتهم في ظل  
في كثير    للمصلحة التي ندب إليها الشارع الحكيم، فقد حضَّ تحصيلا    فتكون الرجعة مندوبة  

ا  ف لَ  جُن اح     ﴿   قال تعالى:  من الآيات على الصلح والتوفيق بين الزوجين،  آ أ ن يصُۡلِّح  م  ع ل يۡهِّ

ا صُلۡح   ۗٞ  ب يۡن هُم  يۡر  لۡحُ خ  ٱلصُّ  .(5) ﴾١٢٨اۚ و 
الرجعةُ   - 3 ليلحق بها الأذى   قصد  إذا  محرمة    وتكون  الزوج الإضرار بالمرأة فيراجعها 

ار  ﴿  وقد نهى القرآن الكريم عن ذلك بقوله:  .(6) والضرر ر  كُوهُنَّ ضِّ لَ  تمُۡسِّ ن  و  م   و 
ت عۡت دُواْۚ ا ل ِّ

لِّك  ف ق دۡ ظ ل م  ن فۡس هۥُۚ 
فلا   لا تراجعوهن مضارة وأنتم لا حاجة بكم إليهن،  أي:  .(7)﴾٢٣١ي فۡع لۡ ذ َٰ

 

 لي لى لم لخ ّٰٱ:  متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى   (1) 
)7/41)[  1]الطلاق:    ِّمى  مم مخ مح مج رقم  حديث  في  5251(  ومسلم   ،)

(.  1471( حديث رقم )1093/ 2)تحريم طلاق الحائض بغير رضاها،  صحيحه، كتاب الطلاق، باب  
 واللفظ للبخاري. 

(، ابن قاضي شهبة؛  7/552(، الدميري؛ النجم الوهاج )1372/ 3ينظر: ابن الملقن؛ عجالة المحتاج )  (2) 
( المحتاج  الإ3/257بداية  الشربيني؛   ،)( أب شجاع  ألفاظ  مغني  2/443قناع في حل  الشربيني؛   ،)

 (.  3/349(، المحلي؛ شرح المحلي على منهاج الطالبين مع حاشيتي قليوب وعميره ) 4/499المحتاج )
(، المرداوي؛ الإنصاف  6/302(، ابن المفلح؛ المبدع في شرح المقنع )7/366ينظر: ابن قدامة؛ المغني )  (3) 

(،  3/79(، البهوت؛ شرح منتهى الإرادات  )5/240وت؛ كشاف القناع )(، البه176،  22/175)
 (. 332/ 5(، الرحيباني؛ مطالب أولي النهى )3/182البهوت؛ الروض المربع )

 (.  106/ 22الموسوعة الفقهية الكويتية )  (4) 
 (.   128سورة النساء: آية رقم ) (5) 
 (.  107،  106/ 22الموسوعة الفقهية الكويتية )  (6) 
 (.   231سورة البقرة: آية رقم ) (7) 
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فقد أضر    ذلك الاعتداء، ومن يفعل  لتعتدوا عليهن بتطويل العدةتقصدوا بالرجعة المضارة؛  
تعالى الأزواج   ينهى الله  . ففي الآية الكريمةوأثم فيما بينه وبين الله  بنفسه بمخالفة أمر الله تعالى، 

، والنهي يفيد التحريم، فتكون الرجعة محرمة في هذه وأذاهنأن يمسكوا زوجاتهم بقصد إضرارهن  
غير أنه وإن كانت الرجعة في نفسها صحيحة مع قصد الإضرار، وأن الزوج يُمكََّن   .(1) الحالة

، إلا أن لشيخ الإسلام ابن تيمية (2) وهو قول المذاهب الأربعة من الرجعة وإن لم يرد الإصلاح،
رحمه الله قولا  في غاية الحسن والوجاهة، بأن مثل هذا الزوج لا يُمكَّن من الرجعة إذا لم يرُد  

لإصلاح. وهو قول يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية التي تحرم وتمنع الإضرار بالغير عموم ا، ا
وأمسك   ،ان من الرجعة إلا من أراد إصلاح  كَّ لا يمَُ   فكيف بإلحاق الضرر بزوجه، قال رحمه الله:"

 .(3) "بمعروف
مكروهة إذا ظن الزوج أنه لن يقيم حدود الله من حيث الإحسان   الرجعةوتكون    - 4

  .(4)   إلى زوجته، فتكون الرجعة في حقه مكروهة في هذه الحالة 

 

(، ابن كثير؛ تفسير  1/275(، البغوي؛ تفسير البغوي )338/ 1ينظر: الواحدي؛ التفسير الوسيط )  (1) 
 (.  1/629ابن كثير )

رشد؛ البيان والتحصيل    (، ابن 180/ 3(، الكاساني؛ بدائع الصنائع ) 27/ 6ينظر: السرخسي؛ المبسوط )   ( 2) 
(، زكريا الأنصاري؛ أسنى  303/ 10(، الماوردي؛ الحاوي الكبير ) 2184/ 5(، اللخمي؛ التبصرة ) 417/ 5) 

 ( ) 341/ 3المطالب  الخرقي  مختصر  على  الزركشي  شرح  الزركشي؛  المبدع  446/ 5(،  مفلح؛  ابن   ،)
 (. 148/ 3)    (، البهوت؛ شرح منتهى الإرادات 78/ 23(، المرداوي؛ الإنصاف ) 415/ 6) 

(، المرداوي؛  152،  9/151(، ابن مفلح؛ الفروع )42/ 5ابن تيمية؛ المستدرك على مجموع الفتاوى )  (3) 
 (. 23/78الإنصاف )

( بقوله:"  4/34)إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين  وقد أشار إلى حالات الرجعة صاحب    (4) 
لاق لأنها تترتب عليه في الملة: أي فيما  وذكرها عقب الط   أي في بيان أحكامها.   فصل في الرجعة

ا وأصلها الإباحة، وتعتريها أحكام النكاح السابقة، وهي: الوجوب على من طلق إحدى  إذا كان رجعي  
زوجتيه قبل أن يوفي لها ليلتها، والحرمة فيما إذا ترتب عليها عدم القسم أو عجز عن الإنفاق، والكراهة  

 ".ا.ه الطلاق بدعيا  حيث سن الطلاق، والندب حيث كان
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 شروط الرجعة، وكيفية حصولها: المبحث الأول

 وفيه مطلبان: 
 المطلب الأول: شروط الرجعة. 

 الرجعة؟(. المطلب الثاني: كيفية حصول الرجعة )بم تحصل  

 شروط الرجعة: المطلب الأول

  يشترط حتى يكون للزوج رجعة زوجته: 
،  (2)، والمالكية(1)باتفاق جمهور الفقهاء من الحنفية  دخل بها  يكون أن    :الأول  الشرط

أن يكون الطلاق أي    .لأن غيرها لا عدة عليها فلا تمكن رجعتها  ؛(4) ، والحنابلة(3)والشافعية
بعد الدخول فإن كان قبله فلا رجعة، لأنه لا عدة على غير المدخول بها، والرجعة تملك في 

ا ل كُمۡ    ﴿  قال الله تعالى:  .(5) العدة  سُّوهُنَّ ف م  ن ق بۡلِّ أ ن ت م  لَّقۡتمُُوهُنَّ مِّ ة  ثمَُّ ط  دَّ نۡ عِّ نَّ مِّ اۖ   ع ل يۡهِّ ت عۡت دُّون ه 

﴾(6)،   (7) . 

 

(، داماد أفندي؛ مجمع  4/158(، البابرت؛ العناية شرح الهداية )2/251ينظر: الزيلعي؛ تبيين الحقائق )  (1) 
 (. 3/398(، ابن عابدين؛ رد المحتار )1/432الأنهر )

مواهب  (، الحطاب؛  403/ 5(، المواق؛ التاج والإكليل )4/107ينظر: الرجراجي؛ مناهج التحصيل )  (2) 
 (. 4/80(، الخرشي؛ شرح مختصر خليل )4/101الليل )

(،  8/214(، النووي؛ روضة الطالبين )10/243(، العمراني؛ البيان )3/46ينظر: الشيرازي؛ المهذب )   (3) 
 (. 5/6(، الشربيني؛ مغني المحتاج )8/149ابن الملقن؛ تحفة المحتاج )

 (4)  ( الفروع  مفلح؛  ابن  المرداوي؛  9/151ينظر:   ،)( القناع  23/78الإنصاف  البهوت؛ كشاف   ،)
(، ابن قاسم؛  3/229(، البهوت؛ الروض المربع ) 3/147(، البهوت؛ شرح منتهى الإرادات  )5/341)

 (. 6/602حاشية الروض المربع ) 
 (. 303/ 10الماوردي؛ الحاوي الكبير ) (5) 
 (. 49سورة الأحزاب: آية رقم )  (6) 
هذا أمر مجمع عليه بين العلماء:  ( في تفسير هذه الآية:"  6/441قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم )  (7) 

أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت، ولا يستثنى  
يكن دخل بها بالإجماع    من هذا إلا المتوفى عنها زوجها، فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرا، وإن لم

 (. 473، 3/472".ا.ه. وينظر: تفسير زاد المسير )أيضا 
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، (1) وقد اختلف الفقهاء في ثبوت الرجعة بالخلوة، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية
، أن الزوج لا يملك (4) ، ورواية عن الحنابلة(3) ، والشافعي في الديد، وهو المذهب (2)والمالكية

بعد العقد وقبل الدخول الصحيح بها، فالخلوة لا تثُبت الرجعة. وذلك   بزوجتهالرجعة إذا خلا  
لأنه مقر بالبينونة وسقوط حقه في الرجعة   ؛لم أدخل بها فلا رجعة له عليهالأن الزوج إذا قال:  

 ،ا في حق المهر لدفع الضرر عنهاولأن الخلوة إنما جعلت تسليم    ،وإقراره على نفسه صحيح
. بينما ذهب (5) لا يوجد في الرجعة لأنها حق الزوج، وهو متمكن من غشيانها   وذلك المعنى

 أن الخلوة تثُبت الرجعة. إلى    ،(7) القديم، والشافعي في  (6) الحنابلة في المذهب
النكاحُ   :الثانيالشرط   يكون  الفقهاء -اصحيح    أن  جمهور   نْ مَ     لأنَّ   ؛(8) -باتفاق 

فلا تمكن رجعتها، ولأن الرجعة إعادة إلى النكاح فإذا لم تحل   بالطلاق ين  بِّ تَ   ها فاسد  نكاحُ 
 .بالنكاح لعدم صحته وجب أن لا تحل بالرجعة إليه

ن تكون باقية في عدتها، بأ ،  (9) -باتفاق جمهور الفقهاء -   قيام العدة  :الثالث  الشرط
 

المختار )  (1)  لتعليل  ابن مودود الحنفي؛ الاختيار  تبيين الحقائق )147/ 3ينظر:  الزيلعي؛   ،)2/255  ،)
 (. 59/ 4(، ابن نجيم؛ البحر الرائق )4/172البابرت؛ العناية شرح الهداية )

مالك   (2)  الأصبحي  )ينظر:  المدونة  المدينة  238،  2/230،  أهل  فقه  في  الكافي  البر؛  عبد  ابن   ،)
(2/617( والتحصيل  البيان  رشد؛  ابن   ،)6/364( الذخيرة  القرافي؛  التاج  4/376(،  المواق؛   ،)

 (. 4/82(، الخرشي؛ شرح مختصر خليل )5/407والإكليل ) 
(، الروياني؛ بحر المذهب  468/ 5(، الفراء البغوي؛ التهذيب ) 322/ 10ينظر: الماوردي؛ الحاوي الكبير )   ( 3) 

 (. 342/ 3(، زكريا الأنصاري؛ أسنى المطالب ) 177/ 9(، الرافعي؛ العزيز شرح الوجيز ) 189/ 10) 
 (. 23/79(، المرداوي؛ الإنصاف )6/415ينظر: ابن مفلح؛ المبدع ) (4) 
 (. 26، 25/ 6سي؛ المبسوط )بنظر: السرخ (5) 
(، البهوت؛ شرح منتهى الإرادات   23/79(، المرداوي؛ الإنصاف )7/249بنظر: ابن قدامة؛ المغني )   (6) 

 (. 5/476(، الرحيباني؛ مطالب أولي النهى )5/342(، البهوت؛ كشاف القناع )3/147)
 (. 5/468ذيب )(، الفراء البغوي؛ الته10/322ينظر: الماوردي؛ الحاوي الكبير ) (7) 
(، ابن شاس؛ عقد الواهر الثمينة  4/54(، ابن نجيم؛ البحر الرائق )19/ 6ينظر: السرخسي؛ المبسوط )  (8) 

(، البهوت؛ شرح منتهى  5/6(، الشربيني؛ مغني المحتاج )4/100(، الحطاب؛ مواهب الليل ) 2/542)
 (.  5/342(، البهوت؛ كشاف القناع )3/147الإرادات  )

)ينظر:    (9)  المبسوط  الصنائع )6/19السرخسي؛  بدائع  الكاساني؛  الرائق  3/183(،  البحر  الزيلعي؛   ،)
= 
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تصح الرجعة بعد انقضاء العدة؛ لأن الرجعة استدامة   ، أي لا فإن انقضت العدة فلا رجعة
بعد انقضاء العدة، فلا تتصور الاستدامة إذ الاستدامة للقائم لصيانته عن   يزول الملك، والملك  

إذا مضت مدة الخيار أنه لا يملك استيفاء    ،كما في البيع بشرط الخيار للبائع  ،الزوال لا للمزيل
 .(1) كذا هذا،ضي المدةالملك في المبيع بزوال ملكه بم

أن  : أي  ( 2) - باتفاق جمهور الفقهاء - ألا يكون قد استوفى عدد طلاقها    الشرط الرابع: 
عدد    استوفىلأن من    ؛ دون ما يملكه من عدد الطلاق يكون الطلاق دون الثلاث، بأن يكون طلق  

طلاقه لا تحل له مطلقته حتى تنكح زوجا غيره فلا تمكن رجعتها لذلك، وسواء جمع بين الثلاث  
ح   ﴿ أو فرقها قبل الدخول كانت أو بعده. قال الله تعالى   تَّىَٰ ت نكِّ نۢ ب عۡدُ ح  لُّ ل هۥُ مِّ ا ف لَ  ت حِّ ف إِّن ط لَّق ه 

ٞۥۗ   هُ وۡجًا غ يۡر   . ( 3) ﴾ ٢٣٠ز 
عوض   امس:الخالشرط     بغير  الطلاق  يكون  الفقهاء-أن  جمهور  لأن   ؛(4) - باتفاق 

ثبوت  الزوج ولا يصل ذلك مع  نفسها من  المرأة  به  لتفتدي  إنما جعل  الطلاق  العوض في 
الخلع إنما التزمت العوض لتتخلص من الزوج وذلك لا يصل مع قيام الملك   ذلك لأنو   الرجعة، 

 وحق الرجعة. 
إلى وقت  منجزة، بألا تعلق على شرط أو تضاف    المراجعةأن تكون    الشرط السادس: 

المستقبل  ) .  في  المادة  نصت  ذلك  الصادر  89وفي  السعودي  الشخصية  الأحوال  نظام  من   )
لا تصح المراجعة إلا منجزة،   "   على أنه: ه،  6/8/1443( بتاريخ  73بالمرسوم الملكي رقم )م/ 

 

(، العمراني؛ البيان  5/457(، الغزالي؛ الوسيط في المذهب )5/403(، المواق؛ التاج والإكليل ) 4/54)
 (. 3/147(، البهوت؛ شرح منتهى الإرادات  )10/243)

 (.  303/ 10(، الماوردي؛ الحاوي الكبير )3/183ينظر: الكاساني؛ بدائع الصنائع ) (1) 
(، الماوردي؛ الحاوي الكبير  4/54(، ابن نجيم؛ البحر الرائق )2/251ينظر: الزيلعي؛ تبيين الحقائق )   (2) 

(، البهوت؛ كشاف  5/6(، الشربيني؛ مغني المحتاج )8/149(، ابن الملقن؛ تحفة المحتاج )10/303)
 (.  5/324القناع )

 (.  230سورة البقرة: آية رقم ) (3) 
(، ابن الملقن؛ تحفة المحتاج  10/303(، الماوردي؛ الحاوي الكبير ) 25/ 6ينظر: السرخسي؛ المبسوط )  (4) 

 (. 5/324(، البهوت؛ كشاف القناع ) 5/6(، الشربيني؛ مغني المحتاج )8/149)
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جمهور الفقهاء  ، وهذا الشرط باتفاق  ( 1)".إضافتها إلى المستقبل ولا يجوز تعليقها على شرط أو  
؛ لأن الرجعة استيفاء ملك النكاح، فلا  ( 5)والحنابلة   ، ( 4)والشافعية   ، ( 3)المالكيةو ،  ( 2)الحنفيةمن  

يتمل التعليق بشرط، والإضافة إلى وقت في المستقبل كما لا يتملها إنشاء الملك؛ ولأن الرجعة  
فإذا علقها    ،انفساخ الطلاق في انعقاده سببا لزوال الملك، ومنعه عن عمله في ذلك تتضمن  

بشرط أو أضافها إلى وقت في المستقبل فقد استبقى الطلاق إلى غاية، واستبقاء الطلاق إلى غاية  
  أو سنة    ا شهر  ا أو  كما إذا قال لامرأته أنت طالق يوم    ، ا له إذ هو لا يتمل التوقيتيكون تأبيد  

 .( 6)أنه لا يصح التوقيت، ويتأبد الطلاق، فلا تصح الرجعة
باتفاق  - منه لا منها   - وهو القول    - الرجعة    ركن نوعي    أحد أن يكون    الشرط السابع: 

لقوله سبحانه    ؛ لم يصح   ، راجعتك   : حتى لو قالت للزوج   ، ( 7) - جمهور الفقهاء لأن الرجعة حق الزوج 
نَّ    ﴿ وتعالى   هِّ د ِّ قُّ بِّر  بعُوُل تهُُنَّ أ ح  ولو كانت لها ولاية الرجعة لم    ، أي: أحق برجعتهن منهن   ( 8) ﴾ و 

 . ( 9) يكن الزوج أحق بالرجعة منها، فظاهر النص يقتضي أن لا يكون لها ولاية الرجعة أصلا  

 

  https://laws.boe.gov.sa     تفاصيل النظام  - نظام الأحوال الشخصية يراجع الرابط:    (1) 
(، ابن مودود الحنفي؛ الاختيار  424/ 3يط البرهاني )(، ابن مازةّ؛ المح22/ 6ينظر: السرخسي؛ المبسوط )  (2) 

(،  4/54(، ابن نجيم؛ البحر الرائق )2/50(، الزبيدي الحنفي؛ الوهرة النيرة )3/147لتعليل المختار )
 (. 398/ 3(، ابن عابدين؛ رد المحتار )1/432داماد أفندي؛ مجمع الأنهر )

 (. 2/420ير؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )(، الدرد4/84ينظر: الخرشي؛ شرح مختصر خليل )  (3) 
(،  8/216(، النووي؛ روضة الطالبين )10/250ينظر: العمراني؛ البيان في مذهب الإمام الشافعي )  (4) 

(، الشربيني؛ مغني المحتاج  8/148(، ابن الملقن؛ تحفة المحتاج )342/ 3زكريا الأنصاري؛ أسنى المطالب )
 (. 59/ 7ج )(، الرملي؛ نهاية المحتا 5/5)

(، البهوت؛ شرح منتهى الإرادات   23/92(، المرداوي؛ الإنصاف )6/418ينظر: ابن مفلح؛ المبدع )  (5) 
 (،  5/343(، البهوت؛ كشاف القناع )3/149)

 (.   3/185ينظر: الكاساني؛ بدائع الصنائع ) (6) 
(، الويني؛ نهاية المطلب  4/99(، الحطاب؛ مواهب الليل )3/398ينظر: ابن عابدين؛ رد المحتار )   (7) 

(، البهوت؛ شرح منتهى  6/415(، ابن مفلح؛ المبدع ) 8/146(، ابن الملقن؛ تحفة المحتاج )14/335)
 (. 3/147الإرادات  )

 (.   228سورة البقرة: آية رقم ) (8) 
 (.   3/186الكاساني؛ بدائع الصنائع )ينظر:  (9) 

file:///C:/Users/saled/Downloads/يراجع%20الرابط:%20نظام%20الأحوال%20الشخصية%20-%20تفاصيل%20النظام%20%20%20%20https:/laws.boe.gov.sa 
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 كيفية حصول الرجعة: المطلب الثاني

أو  الزوجُ    طلقإذا     واحدة  ارتجاعها ما دامت في زوجته طلقة  له  فإنه يجوز  طلقتين، 
هِّنَّ    ﴿  عدتها، وذلك لقوله سبحانه: د ِّ قُّ بِّر  بعُوُل تهُُنَّ أ ح  . فإذا انقضت أي: في العدة.  (1)﴾و 

أحق بنفسها وتصير أجنبية منه، لا تحل له إلا بخطبة ونكاح   دتها و لم يراجعها الزوج فهى ع
 . (2) مستأنف بولي وإشهاد، ليس على سنة المراجعة، وهذا إجماع من العلماء

فإذا ما أراد الزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة، فإن تلك الرجعة تحصل إما بالقول، وإما 
 :(3)   بالفعل 

: الرجعة بالقول إما   باللفظ الصريح أو الكناية: أولاا
، (5) ، والمالكية(4)بين الفقهاء من الحنفية  خلافلا    حصول الرجعة بالقول الصريح:(  أ

والحنابلة(6)والشافعية تصح  بأ،  (7) ،  الرجعة  يتمل ن  لا  الذي  القول  وهو:  الصريح،  بالقول 
 

 (.   228سورة البقرة: آية رقم ) (1) 
وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت  ( :"  94قال ابن المنذر في الإجماع )ص   (2) 

 (. 3/120".ا.ه. وينظر: تفسير القرطبي )ذلك المرأة 
(،  3/183(، الكاساني؛ بدائع الصنائع )1/325دية )ينظر: السغدي الحنفي؛ النتف في الفتاوى السع  (3) 

 (.  6/2498(، اللخمي؛ التبصرة )3/398ابن عابدين؛ رد المحتار )
(، الزبيدي الحنفي؛ الوهرة  4/159(، البابرت؛ العناية شرح الهداية ) 3/422ابن مازة؛ المحيط البرهاني )  (4) 

 (. 3/398(، ابن عابدين؛ رد المحتار )5/456(، العيني؛ البناية شرح الهداية )2/50النيرة )
(، المواق؛ التاج والإكليل  155(، ابن الزي؛ القوانين الفقهية )ص2/232الأصبحي مالك؛ المدونة ) (5) 

(5/405( خليل  مختصر  شرح  الخرشي؛  الدسوقي  4/80(،  حاشية  مع  الكبير  الشرح  الدردير؛   ،)
الكية وجود النية مع القول بالرجعة سواء  (. ويشترط الم4/180(، ابن عليش؛ منح الليل )2/416)

 .  أكان القول صري ا أم محتملا 
لك{ ]البقرة:   ذَ فيِّ   نَّ هِّ بردِّّ   أحقُّ   هنّ تُ ولَ عُ ب ُ }وَ   وجلّ   عزّ   فلما قال اللهُ   ( وجاء فيه:" 260/ 5الشافعي؛ الأم )  (6) 

رد بلا كلام فلا تثبت  [ كان بينها أن الرد إنما هو بالكلام دون الفعل من جماع وغيره لأن ذلك  228
رجعة لرجل على امرأته حتى يتكلم بالرجعة كما لا يكون نكاح ولا طلاق حتى يتكلم بهما فإذا تكلم  

(،  14/344(، الرملي؛ نهاية المطلب )3/47".ا.ه، الشيرازي؛ المهذب )بها في العدة ثبتت له الرجعة 
( المذهب  بحر  المحتاج 10/180الروياني؛  تحفة  الملقن؛  ابن  المحتاج  147/ 8)  (،  مغني  الشربيني؛   ،)

 (. وعند الشافعية لا تصح الرجعة إلا بالقول مع القدرة.  5/4)
 (7)  ( المغني  قدامة؛  ) 7/523ابن  الفروع  الخرقي  9/152(،  مختصر  على  الزركشي  شرح  الزركشي؛   ،)

= 
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لنكاحي أو    كرددتُ ، أو  (2)أمسكتُكك، أو  ك، أو ارتجعتُ راجعتُ رجعتُك، أو    . مثل: (1) غيرها
لعصمتي، ويلحق بها ما اشتق من لفظها: كقوله: أنت مراجعة أو مرتجعة أو مسترجعة أو نحو  
ذلك في حال المواجهة والخطاب. أو بصيغة الغَيْبة مثل: راجعتُ امرأت، أو راجعتها أو رددتها 

 أو أعدتها، ونحو ذلك. 
لكية اشتراط النية سواء مع القول الصريح في الرجعة وجدير بالذكر أن المذهب عند الما

)القول الذي لايتمل غيره(، أو مع القول المحتمل )الكنائي(. بينما ذهب بعض المالكية كابن 
. ومردّ  (3) شاس، وأشهب، وابن عرفة، إلى أن الأظهر عدم افتقار القول الصريح لنية كالمهور 

لما   لعمر    صحة الرجعة بالقول الصريح؛ لأنه قاطع في الرجعة وصريح فيها، وقد قال  
 .(4) طلق ابن عمر زوجته وهي حائض: »مره فليراجعها«

 

(5/448( الإنصاف  المرداوي؛   ،)23/79  ،80( الإرادات   منتهى  شرح  البهوت؛   ،)3/148  ،)
 (.  5/342بهوت؛ كشاف القناع )ال

 (. 2/416الدسوقي؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )  (1) 
الفقهاء    (2)  النية عند جمهور  إلى  المفتقرة  الصرية غير  الألفاظ  أو أمسكتها من  مسكتك أو أمسكتك 

 الحنفية، والشافعية في الأصح، والحنابلة. ومن ألفاظ الكناية عند المالكية. 
(، ابن  5/456(، العيني؛ البناية شرح الهداية )2/251مهور: الزيلعي؛ تبيين الحقائق )ينظر عند ال

( الرائق  البحر  )4/55نجيم؛  الأنهر  مجمع  أفندي؛  داماد  المحتار  433//1(،  رد  عابدين؛  ابن   ،)
(3/398( الكبير  الحاوي  الماوردي؛   ،)10/312( المهذب  الشيرازي؛  نهاية  47/ 3(،  الويني؛   ،)

(،  8/215(، النووي؛ روضة الطالبين )9/172(، الرافعي؛ العزيز شرح الوجيز ) 14/345المطلب )
( المحتاج  المقنع ) 4/ 5الشربيني؛ مغني  المبدع في شرح  مفلح؛  ابن  الإنصاف  6/415(،  المرداوي؛   ،)

 (. 3/148(، البهوت؛ شرح منتهى الإرادات  )5/342(، البهوت؛ كشاف القناع )23/80)
(، الخرشي؛ شرح مختصر خليل  4/148ية: الزرقاني؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل )ينظر عند المالك 

(، الدردير؛ الشرح الكبير مع حاشية  2/81(، العدوي؛ حاشية العدوي على كفاية الطالب )4/80)
 (. 4/180(، محمد عليش؛ منح الليل ) 416/ 2الدسوقي )

بن الحاجب؛ التوضيح في شرح المختصر الفرعي  (، ا2/541ينظر: ابن شاس؛ عقد الواهر الثمينة )  (3) 
الفقهي )4/469) المختصر  ابن عرفة؛  التاج والإكليل )4/289(،  المواق؛  (، الخرشي؛  5/405(، 

(، كفاية الطالب الرباني مع حاشية  4/180(، محمد عليش؛ منح الليل )4/80شرح مختصر خليل )
 (. 606/ 2صغير )(، الصاوي؛ حاشية الصاوي على الشرح ال 2/81العدوي ) 

تعالى   (4)  الطلاق، باب قول الله  البخاري في صحيحه، كتاب   لي لى لم لخ ّٰٱٱ:متفق عليه، أخرجه 
= 
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قال صاحب البدائع:" أما القول فنحو أن يقول لها: راجعتك، أو رددتك، أو رجعتك، 
رد،    الرجعة أو أعدتك، أو راجعت امرأت، أو راجعتها، أو رددتها، أو أعدتها، ونحو ذلك؛ لأن  

. وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في المعونة:" لا خلاف أنها (1) وإعادة إلى الحالة الأولى"
الصريح )كرجعت( (2)   قول".ا.هتصح بال القول  للدردير:" وسواء  الكبير  الشرح  . وجاء في 

 .ا.ه (3) زوجتي لعصمتي وارتجعتها وراجعتها ورددتها لنكاحي"
:" فلا تثبت رجعة لرجل على امرأته حتى يتكلم بالرجعة كما لا الشافعيوقال الإمام  

يكون نكاح ولا طلاق حتى يتكلم بهما فإذا تكلم بها في العدة ثبتت له الرجعة، والكلام بها 
أن يقول قد راجعتها أو قد ارتجعتها أو قد رددتها إلي أو قد ارتجعتها إلي فإذا تكلم بهذا فهي  

ذهب عقله كانت امرأته، وإن لم يصبه من هذا شيء فقال لم أرد  زوجة، ولو مات أو خرس أو  
 .ا.ه(4) الحكم إلا أن يدث طلاق ا"   في به رجعة فهي رجعة  

 .ا.ه ( 5) ، وارتجعتك، ورددتك، وأمسكتك،" راجعتك "ألفاظه:    وقال ابن قدامة رحمه الله: 
 

وَعَدَدْنًَهُ،  12]يس:    ِّ طح ّٰٱ[  1]الطلاق:    ِّمى  مم مخ مح مج حَفِّظنَْاهُ   "]
اَعٍ، وَيشُْهِّدَ   (،  5251(، حديث رقم )7/41، )شَاهِّدَيْنِّ " وَطَلَاقُ السُّنَّةِّ: أَنْ يطُلَِّّقَهَا طاَهِّر ا مِّنْ غَيْرِّ جمِّ

الطلاق،   وقع  ومسلم في صحيحه، كتاب  لو خالف  وأنه  رضاها،  بغير  الحائض  باب تحريم طلاق 
 (. 2، 1( )1471(، حديث رقم )194، 2/1093، )الطلاق، ويؤمر برجعتها 

(،  3/147(. وينظر: ابن مودود الحنفي؛ الاختيار لتعليل المختار )3/183؛ بدائع الصنائع )الكاساني   (1) 
(، الزبيدي الحنفي؛ الوهرة  4/159(، البابرت؛ العناية شرح الهداية )2/251الزيلعي؛ تبيين الحقائق )

 (. 1/433(، داماد أفندي؛ مجمع الأنهر )2/50النيرة )
العناية شرح الهداية )2/859ة ) القاضي عبد الوهاب؛ المعون  (2)  البابرت؛  العيني؛  4/159(. وينظر:   ،)

 (. 7/524(، ابن قدامة؛ المغني ) 10/19(، ابن حزم؛ المحلى بالآثار )5/456البناية شرح الهداية )
 (.  2/416الدردير؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ) (3) 
 (4)   ( الماوردي؛ الحاو 5/260الشافعي؛ الأم  الكبير )(. وينظر:  البيان  312،  10/311ي  العمراني؛   ،)

(، الشربيني؛  3/288(، ابن الملقن؛ بداية المحتاج )8/215(، النووي؛ روضة الطالبين )10/248)
 (. 7/58(، الرملي؛ نهاية المحتاج )5/4مغني المحتاج ) 

(، ابن مفلح؛  3/149(. وينظر: ابن قدامة؛ الكافي في فقه الإمام أحمد )7/524ابن قدامة؛ المغني )  (5) 
(، البهوت؛  3/148(، البهوت؛ شرح منتهى الإرادات  )6/415(، ابن مفلح؛ المبدع )9/152الفروع )

 (.  3/240(، البهوت؛ الروض المربع )5/342كشاف القناع ) 
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على النية، فتشمل الألفاظ التي   تتوقفوأما الكناية التي    حصول الرجعة بالكناية:   ب(
تحتمل معنى الرجعة ومعنى آخر غيرها، مثل: أنت عندي كما كنت، أو أنت امرأت، أو أعدتك، 

 لا   : (2) ، والحنابلة(1) أو استدمتك. فقد اختلف الفقهاء في حصول الرجعة بها، فعند الشافعية
إذا لم تكن تحصل الرجعة بالكناية، وذلك لأن الرجعة عند الشافعية لاتصح إلا بالقول فقط؛ ف

، فمن ثّم لا تكون الرجعة إلا باللفظ الصريح اختصت بالتصريح دون الكناية  ، إلا بالكلام
الحنابلة  الرجعةولأن    الذي لا يتمل غيره، بُ   عند  بالكناية   تحصلضع مقصود فلا  استباحة 

 بناء على عدم اشتراط الإشهاد تحصل الرجعة بالكناية؛  :  (4)والمالكية  (3) . وعند الحنفيةحكالنكا 
الرجعة لأنفي  بها   الزوج   ؛  و كالطلاق  مستقل  النية، ككنايات ،  له  تعتبر  ما كان كناية  لأن 
أنت عندي كما كنت، فإنها فإذا قال لها:    ،فألفاظ الكناية تحتمل الرجعة وغيرها    الطلاق.

 ،انحو )أمسكتها( إذ يتمل أمسكتها تعذيب  و   تحتمل كما كنت زوجة، وكما كنت مكروهة،
، فإذا أتى بهذا اللفظ المحتمل، وقصد به الرجعة حصلت   ،وتحتمل أمسكتها في عصمتي زوجة

 .(5) مراجع ا إلا بالنية"  إنه لا يصير  "ولذلك قال الفقهاء:
والحاصل أن الرجعة بألفاظ الكناية لا تصح إلا إذا نوى الزوج بها الرجعة، فإن لم ينو 

 

الح  (1)  الماوردي؛  )ينظر:  الكبير  المهذب )311/ 10اوي  الشيرازي؛  المطلب  3/47(،  الويني؛ نهاية   ،)
(، العمراني؛  5/460(، الغزالي؛ الوسيط في المذهب )180/ 10(، الروياني؛ بحر المذهب )14/344)

(،  195،  14/192(، ابن الرفعة؛ كفاية النبيه )6/114(، ابن البراذعي؛ التهذيب )10/247البيان )
(،  59/ 7(، الرملي؛ نهاية المحتاج )5/5(، الشربيني؛ مغني المحتاج )8/148فة المحتاج )ابن الملقن؛ تح 

(، الدميري؛ النجم  3/289(، ابن قاضي شهبة؛ بداية المحتاج ) 3/1391ابن الملقن؛ عجالة المحتاج )
 (.  8/10الوهاج )

(، البهوت؛  23/81صاف ) (، المرداوي؛ الإن6/415(، ابن مفلح؛ المبدع )7/524ابن قدامة؛ المغني )  (2) 
 ( القناع  )5/342كشاف  الإرادات   منتهى  شرح  البهوت؛  المربع  148/ 3(،  الروض  البهوت؛   ،)

 (.  5/478(، الرحيباني؛ مطالب أولي النهى )3/230)
(، داماد أفندي؛ مجمع الأنهر  4/55(، ابن نجيم؛ البحر الرائق )456/ 5العيني؛ البناية شرح الهداية )   (3) 

 (.  3/398ابن عابدين؛ رد المحتار )(، 1/432)
 (. 2/417(، الدردير؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )405/ 5ابن المواق؛ التاج والإكليل )  (4) 
(، العدوي؛ حاشية العدوي على  2/416(، الدردير؛ الشرح الكبير )3/398ابن عابدين؛ رد المحتار ) (5) 

 (.  2/81كفاية الطالب الرباني )
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فلا رجعة؛ لأن اللفظ لما احتمل الرجعة وغيرها، اقتضى ذلك أن تقترن به نية الإرجاع حتى 
 تصح الرجعة، وتبقى الزوجة في عصمة زوجها. 

 ثانياا: الرجعة بالفعل: 
قسيم ا للقول باللسان، فهو كل ما يقوم به الزوج المرتجع  كانيقصد بالرجعة بالفعل ما  

الرجعية بما يدل عليه من الفعل، كالوطء )الماع(، أو اللمس، أو التقبيل بشهوة،  امرأته تجاه 
سواء كان بوطء أو مقدماته، وسواء يمنعون حصول الرجعة بالفعل مطلق ا الشافعية ف .(1) ونحوه

إلى أن الماع ومقدماته  فذهبوا  الحنفية  وأما    .(2) لزوج للرجعة أو لا كان الفعل مصحوبا  بنية ا
وذهب المالكية إلى صحة الرجعة بالفعل   .(3) كاللمس والتقبيل ونحوهما بشهوة تحصل به الرجعة 

 

ما الرجعة الفعلية  أ و   ( ما نصه:" 326،  1/325لحسن السغدي الحنفي في النتف في الفتاوى )قال أبو ا  (1) 
،  والثالث بالمعانقة،  والثاني الماع فيما دون الفرج ،  حدهما الماع في الفرج : أوجهأفهي علي سبعة  

كانت هذه كلها  والسابع بالنظر الى الفرج اذا  ،  والسادس بالتقبيل، والخامس باللمس، والرابع بالمباشرة
تعالى.  بشهوة قوله  بالفعل  الرجعة  صحة  علي  البقرة  ]  ِّبح  بج ئه ئم ئخ ّٰٱ  : ويدل 

 ".ا.ه فالامساك هو الفعل  [229:
( الصنائع  بدائع  الكاساني؛  )ص3/183وينظر:  القدوري  مختصر  القدوري؛  القدوري؛  159(،   ،)

(، ابن نجيم؛  55/ 4الرائق )(، ابن نجيم؛ البحر  21/ 6(، السرخسي؛ المبسوط )10/4991التجريد ) 
( الفائق  )414/ 2النهر  المحتار  رد  عابدين؛  ابن  المدونة  399،  3/398(،  مالك؛  الأصبحي   ،)

(، الخرشي؛  4/102(، الحطاب؛ مواهب الليل )155(، ابن الزي؛ القوانين الفقهية )ص2/232)
 (. 2/417(، الدسوقي؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) 81/ 4شرح مختصر خليل )

 (2)  ( الكبير  الحاوي  الماوردي؛  )10/310ينظر:  المذهب  بحر  الروياني؛  البراذعي؛  10/180(،  ابن   ،)
( )6/114التهذيب  العلماء  حلية  الشاشي؛  القفال  النبيه  7/125(،  الرفعة؛ كفاية  ابن   ،)

لا حد(  )فإن وطئ( الرجعية )ف( وفي الموضع الثاني:"  10،  5/6(، الشربيني؛ مغني المحتاج ) 14/192)
عليه وإن كان عالما بالتحريم لاختلاف العلماء في إباحته )ولا يعزر إلا معتقد تحريمه( إذا كان عالما  
بالتحريم لإقدامه على معصية عنده بخلاف معتقد حله والاهل بتحريمه لعذره، ومثله في ذلك المرأة،  

مثل  )مهر  الرجعية  بوطء  )ويجب(  التمتعات  سائر  التعزير  في  يراجعوكالوطء  لم  )إن  ".ا.ه،  ( جزما 
 (. 7/59الرملي؛ نهاية المحتاج )

(، ابن نجيم؛ البحر الرائق  2/251(، الزيلعي؛ تبيين الحقائق )3/182ينظر: الكاساني؛ بدائع الصنائع )  (3) 
(4/55  .) 
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الرجعة الأفعال  بهذه  الزوج  ينوي  أن  بشرط  بشهوة  ومقدماته كالتقبيل  وذهب   .(1) كالوطء 
 .أن الرجعة تحصل بالوطء ولو لم ينو الرجعة  يرون ف   مقدماتهالحنابلة إلى التفريق بين الوطء وبين  

 . (2)   عدم حصول الرجعة بها   من المذهب   فالصحيح وأما مقدمات الوطء  
فيما يكون به الرجل مراجعا  لزوجته المطلقة واحدة، أو   الفقهاء اختلفوا  أن  الحاصلو 

ل ابن المسيب، والحسن، وابن سيرين، و ق  وهو اثنتين، فقالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعها،  
وفيه قول   ، والأوزاعي، وابن أب ليلى.الحنفيةوبه قال  .  وعطاء، وطاووس، والزهري، والثوري

 .بن راهويه   هذا قول مالك، وإسحاق و ثان: وهو أن الماع إنما يكون رجعة إذا أراد به الرجعة،  
ن ا : إذا كالحنفيةقال    وقال الثوري، وأصحاب الرأي: إذا قبل، أو باشر، أو لمس فهو رجعة، 

ق، وأب وفي قول مالك بن أنس، وإسحا  .(3) : النظر إلى الفرج رجعةوقالوا أيض ا  ذلك بشهوة.
وكذا لا تحصل الرجعة على الصحيح من مذهب الحنابلة بالمباشرة أو    .(4) لا يكون رجعة   ،بيد عُ 

لأن ذلك كله ليس في معنى الوطء، إذ الوطء يدل على ارتجاعها دلالة ظاهرة اللمس أو النظر؛  
 .(5) كر بخلاف ما ذُ 

الرجعة   تقدم في حصول  بناء على ما  الفقهاء  اختلف  الصورة وقد  بالوطء، باعتباره 
 المتكررة والشائعة في الرجعة بالفعل، وذلك على ثلاثة أقوال:

الرجعة تحصل    القول الأول:  ينو. وهو مذهب مطلق ا  بالوطء أن  أو لم  الزوج  . نوى 
 

(، الدسوقي؛ حاشية  4/81(، الخرشي؛ شرح مختصر خليل )4/102ينظر: الحطاب؛ مواهب الليل )  (1) 
 (. 2/417الدسوقي على الشرح الكبير )

(، البهوت؛  90/ 23(، المرداوي؛ الإنصاف )3/149ينظر: ابن قدامة؛ الكافي في فقه الإمام أحمد )  (2) 
 (. 5/480ى )(، الرحيباني؛ مطالب أولي النه5/343كشاف القناع ) 

حيث قيد الحنفية النظر بأن يكون إلى فرجها بشهوة، حتى يعد رجعة . ينظر: السرخسي؛ المبسوط    (3) 
(، الزبيدي  4/159(، البابرت؛ العناية شرح الهداية )3/182(، الكاساني؛ بدائع الصنائع )6/21)

   (.5/456(، العيني؛ البناية شرح الهداية )2/50الحنفي؛ الوهرة النيرة )
(. وقد اشترط المالكية أن تكون المباشرة أو  5/379ينظر: ابن المنذر؛ الإشراف على مذاهب العلماء )  (4) 

(، الخرشي؛ شرح مختصر خليل  102/ 4التقبيل أو النظر بنية الرجعة. ينظر: الحطاب؛ مواهب الليل )
 (. 2/417(، الدسوقي؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )4/81)

(، البهوت؛  23/90(، الماوردي؛ الإنصاف )3/149ن قدامة؛ الكافي في فقه الإمام أحمد )ينظر: اب   (5) 
 (. 5/480(، الرحيباني؛ مطالب أولي النهى )5/343كشاف القناع ) 
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 . (3) ، والمذهب عند الحنابلة(2) ، وقول بعض المالكية (1)الحنفية
، (4) بالوطء بشرط النية. وهو المشهور من مذهب المالكية  تحصلأن الرجعة    القول الثاني:

 . (6)، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية(5) ورواية عند الحنابلة
، ورواية  (7) أن الرجعة لا تحصل بالوطء مطلق ا. وهو مذهب الشافعية  القول الثالث:

 

(، الكاساني؛  21،  6/20(، السرخسي؛ المبسوط )5/142ينظر: الصاص؛ شرح مختصر الطحاوي )   (1) 
(،  251/ 2(، الزيلعي؛ تبيين الحقائق )3/423لمحيط البرهاني )(، ابن مازة؛ ا3/182بدائع الصنائع )

(، ابن الهمام؛ فتح القدير  456/ 5(، العيني؛ البناية شرح الهداية )4/159البابرت؛ العناية شرح الهداية )
 (. 3/399(، ابن عابدين؛ رد المحتار )4/55(، ابن نجيم؛ البحر الرائق )4/160)

(، ابن مواق؛  4/108(، الرجراجي؛ مناهج التحصيل )2/541ر الثمينة ) ينظر: ابن شاس؛ عقد الواه  (2) 
 (. 4/102(، الحطاب؛ مواهب الليل )5/405التاج والإكليل )

(،  86/ 23(، الماوردي؛ الإنصاف )6/417(، ابن مفلح؛ المبدع ) 155/ 9ينظر: ابن مفلح؛ الفروع ) (3) 
(، الرحيباني؛ مطالب أولي النهى  3/230) (، البهوت؛ الروض المربع 5/343البهوت؛ كشاف القناع )

 (. 606/ 6(، ابن قاسم؛ حاشية الروض المربع )5/479)
(، ابن رشد؛ المقدمات  2/758ينظر: القاضي عبد الوهاب؛ الإشراف على نكت مسائل الخلاف )  (4) 

( )1/545الممهدات  المجتهد  بداية  رشد؛  ابن  الثمينة  3/105(،  الواهر  عقد  شاس؛  ابن   ،)
(، الحطاب؛  5/405(، المواق؛ التاج والإكليل )4/108، الرجراجي؛ مناهج التحصيل )( 2/541)

(، الدسوقي؛ حاشية الدسوقي على  4/81(، الخرشي؛ شرح مختصر خليل )4/102مواهب الليل )
الكبير ) الزرقاني على مختصر خليل )2/417الشرح  (، الصاوي؛ حاشية  4/248(، الزرقاني؛ شرح 

 (. 4/181(، منح الليل )2/606لصغير )الصاوي على الشرح ا
(، ابن مفلح؛  9/155( ، ابن مفلح؛ الفروع )3/149ينظر: ابن قدامة؛ الكافي في فقه الإمام أحمد ) (5) 

 (. 23/86(، الماوردي؛ الإنصاف )6/417المبدع )
 (6)  ( الفتاوى  مجموع  تيمية؛  ابن  الخرقي  381/ 20ينظر:  مختصر  على  الزركشي  شرح  الزركشي؛   ،)

 (. 23/86(، الماوردي؛ الإنصاف ) 5/449)
 (7)  ( الكبير  الماوردي؛ الحاوي  الثاني:"  313،  10/310ينظر:  )فإن  ( وجاء في الموضع  الشافعي:  قال 

جامعها ينوي الرجعة أو لا ينويها فهو جماع شبهة ويعزران إن كانً عالمين ولها صداق مثلها وعليها  
 تكلم بالرجعة قبل أن تحيض الثالثة فهي رجعة وإن  العدة ولو كانت اعتدت بحيضتين ثم أصابها ثم 

كانت بعدها فليست برجعة وقد انقضت من يوم طلقها العدة ولا تحل لغيره حتى تنقضي عدتها من  
= 
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 .(2) ، وهو مذهب الظاهرية(1) عند الحنابلة
إباحة وحل   سببيرجع    سبب الخلاف:  اختلافهم في  إلى  المسألة  الخلاف في هذه 

المطلقة الرجعية، فمن قال بإباحة الرجعية وبحلها للزوج قال تحصل الرجعة بالوطء، ومن قال 
وذكر "  بأنها غير مباحة وبعدم حل الزوجة قال بعدم حصول الرجعة بوطئها. قال ابن قدامة: 

لت الرجعة به، كما ينقطع به التوكيل في طلاقها. أبو الخطاب أننا إذا قلنا: الوطء مباح. حص
 أما .  (3)   ".ا.هوإن قلنا: هو محرم. لم تحصل الرجعة به؛ لأنه فعل محرم، فلا يكون سببا للحل

سبب  فيرجع  عدمه،  من  النية  اشتراط  في  اختلفوا  فقد  بالوطء،  الرجعة  بتصحيح  القائلون 
ا قياس    مأن الرجعية محللة الوطء عندهيرون    ةاختلافهم إلى أن القائلين بجواز الرجعة بدون ني

 
ُ
أما ولأن الملك لم ينفصل عنده، ولذلك كان التوارث بينهما.    ،رةوعلى المظاهَ   ، منهاولَى على الم

  م أن وطء الرجعية حرام حتى يرتجعها، فلا بد عنده   القائلون بوجوب النية عند الرجعة بالوطء، 
 .(4) من النية

الأول:   القول  بالوطء   أصحاباستدل  أدلة  الرجعة  بحصول  القائلون  الأول  القول 
 مطلق ا، بأدلة منها: 

 

 . ينوي    يوم مسها(  لو كلمها  الشافعي:  الوطء لا يكون رجعة، وقول  الماوردي: قد ذكرنً أن  قال 
أو لم ينو بها أراد به أبا حنيفة، وقد مضى الكلام عليهما فإذا    الرجعة، أراد به مالكا، وإن لم ينو بها

(، ابن  10/180".ا.ه، الروياني؛ الروياني؛ بحر المذهب )وطئها في العدة قبل الرجعة، فهو وطء شبهة 
(، ابن  الرفعة؛ كفاية النبيه  7/125(، القفال الشاشي؛ حلية العلماء )6/114البراذعي؛ التهذيب )

 (. 7/59(، الرملي؛ نهاية المحتاج ) 5/6بيني؛ مغني المحتاج )(، الشر 14/192)
(، المرداوي؛  5/448(، الزركشي؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي )7/523ينظر: ابن قدامة؛ المغني )  (1) 

 (. 23/86الإنصاف )
 (. 10/19ينظر: ابن حزم؛ المحلى بالآثار )  (2) 
(،  451،  5/450(. وينظر: الزركشي؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي )7/523ابن قدامة؛ المغني )   (3) 

: وهل تحصل الرجعة  ابن رجب في القواعدوقال ( قال المرداوي:" 88، 23/87المرداوي؛ الإنصاف )
لصحيح،  بوطئها؟ على روايتين؛ مأخذهما عند أب الخطاب الخلاف في وطئها، هل هو مباح أو محرم؟ وا

بناؤه على اعتبار الإشهاد للرجعية وعدمه؛ وهو البناء المنصوص عن الإمام أحمد، رحمه الله، ولا عبرة  
 ".ا.ه بحل الوطءولا عدمه، فلو وطئها في الحيض أو غيره، كان رجعة. انتهى 

 (. 3/105ينظر: ابن رشد؛ بداية المجتهد )  (4) 
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نَّ  ﴿  :قوله تعالى  - 1 هِّ د ِّ قُّ بِّر  بعُوُل تهُُنَّ أ ح   . (1) ﴾و 
أن المراد به الفعل تقول: رددت الوديعة، والمراد به وجه الاستدلال من الآية الكريمة:  

المغصوب، ورد  (2) الفعل والرد لا يختص بالقول كرد  الرجعةَ ردًّا،  فقد سمى سبحانه وتعالى   .
 .(4)   (3) »على اليد ما أخذت حتى ترده«  الوديعة، لقول النبي 

بالفعل بأ  ونوقش: إلا  يكون  لا  المشاهدة  فرد  على ضربين: مشاهد وحكم،  الرد  ن 
يكون إلا بالقول كقوله: رددت فلانً إلى حزب أو إلى مودت، ورد   فلا  حكمكالوديعة، ورد  

 .(5) الرجعة حكم فلم يكن إلا بالقول
عۡرُوفٍ    ﴿  :(6) وقوله سبحانه  - 2 بِّم  كُوهُنَّ  ف إِّمۡس اكُۢ  ﴿  :عز وجل  هوقول.  [2]الطلاق:﴾ف أ مۡسِّ

عۡرُوفٍ   . [229]البقرة:  ﴾بِّم 
سمى الرجعة إمساك ا، والإمساك حقيقة إنما يكون   وتعالى أن الله تبارك  وجه الاستدلال:  

 .(7) بالفعل 
أن عمران بن الحصين سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد، ثم واقعها ولم يشهد،   - 3

. وذكر أبو الحسن عن ابن مسعود أنه سئل عن (8) وراجعها كذلك" فقال: "طلقها لغير السنة  

 

 (.  228سورة البقرة: آية رقم ) (1) 
 (. 5/449(، الزركشي؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي )10/4491؛ التجريد )القدوري (2) 
 (. 3/182الكاساني؛ بدائع الصنائع ) (3) 
 (4)  ( مسنده  في  أحمد  الإمام  )33/328أخرجه  رقم  حديث  برقم  20156(  السنن  في  ماجه  وابن   ،)

( برقم  256ى )ص(، وابن الارود في المنتق4548( برقم )10/407(، والبزار في مسنده )2400)
»هذا حديث صحيح الإسناد  (  وقال الحاكم  2302( برقم )2/55(، والحاكم في المستدرك ) 1024)

(، جميعهم  11593( برقم )12/27، وعنه البيهقي في السنن الكبرى )على شرط البخاري ولم يخرجاه«
تى تؤدي".  بلفظ:" على اليد ما أخذت حتى تؤديه". وفي الباب " ح  من حديث سمرة بن جندب  

 ولم أجده بلفظ "حتى ترده". ولعل العلامة الكاساني ذكره بالمعنى. 
 (. 10/311ينظر: الماوردي؛ الحاوي الكبير ) (5) 
 (. 5/449(، الزركشي؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) 3/182ينظر: الكاساني؛ بدائع الصنائع )  (6) 
 (. 449/ 5الزركشي؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) (،  182/ 3ينظر: الكاساني؛ بدائع الصنائع )   ( 7) 
( برقم  4/60(، وابن أب شيبة في المصنف )1323( برقم ) 355/ 1أخرجه سعيد بن منصور في سننه )  (8) 

= 
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 . (2) . ولا يعرف لهما مخالف"(1) رجل طلق امرأته، ثم وقع عليها فقال:" صار مراجع ا لها"
زوجها، وهو نًئم أو مجنون؛ فلو لم يجعل رجعة لصارت مرتكبة    تجامع أن المرأة ربما    - 4

للحرام على تقدير انقضاء العدة من غير رجعة من الزوج، فجعل ذلك منها رجعة شرع ا ضرورة  
. فإذا لم  ( 3)التحرز عن الحرام؛ ولأن جماعها كجماعه لها في باب التحريم، فكذا في باب الرجعة 

ذا الوطء؛ لأنّها تبين عند انقضاء العدّة من وقت الطلاق،  يجعل الوطء رجعة يظهر حرمة ه 
 .( 4)والتحرّز عنه ممكن، بأن يجعل ذلك من الزوج دليل استدامة الملك بهذا الطريق 

الزوج، فجاز أن يملك   ولأنها  - 5 ابتداؤها بقول  مدة علق بها حكم التربص، وثبت 
 . (5)بفعله كمدة الإيلاء  إبطالها الزوج  

استدامة النكاح واستبقاؤه، والوطء يدل على ذلك، وليست الرجعة   الرجعة ولأن    - 6
بابتداء نكاح على ما قاله الشافعية؛ لأن الفقهاء متفقون على أنه يملك الرجعة من غير رضاها 
ولا يشترط فيها الإيجاب والقبول، ولا يجب فيها مهر ولا عوض؛ لأن العوض إنما يجب عوض ا 

أ لوجب. وعلى هذا ينبني حل الوطء، عن ملك البُض  ع، والبُضع في ملكه، ولو كان نكاح ا مبتد 
 .(6) فيحل لقيام ملك النكاح من كل وجه

معلومة، خير بين القول الذي يبطلها، وبين تركها حتى تمضي المدة،   مدةولأنها    - 7
نهما وطؤه دليل على فقام الوطء فيها مقام القول، كالبيع بشرط الخيار، والمعنى فيهما أن كلا م

 .(7) رغبته في الموطوءة، واختيار رجوعها إليه
وبالقياس على بطلان الوكالة بالطلاق: لأنه ينقطع به التوكيل في طلاقها، حيث   -8

 

(17783( الكبير  المعجم  في  والطبراني   ،)18/152( برقم  الكبرى  329(  السنن  في  والبيهقي   ،)
 (.  15284( برقم )15/364)

 ه. لم أقف علي (1) 
 (. 10/4992القدوري؛ التجريد ) (2) 
 ( 3/182الكاساني؛ بدائع الصنائع ) (3) 
 (. 3/423ابن مازةّ؛ المحيط البرهاني ) (4) 
 (. 10/4992القدوري؛ التجريد ) (5) 
 (. 4/160ينظر: ابن الهمام؛ فتح القدير )  (6) 
 (. 5/449الزركشي؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) (7) 
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إن الزوج لو وكل غيره في طلاق زوجته، ثم وطأها بطل هذا التوكيل، فكذلك الرجعة تحصل 
 .(1) لة بهبالوطء مطلق ا بالقياس على بطلان الوكا

بأنه قياس مع الفارق من وجهين: أحدهما، أنه في حالة الوكالة بالطلاق لم   ويناقش:
. والثاني: أن الوكالة  يقع الطلاق من الوكيل بعدُ، أما في الرجعة فقد وقع الطلاق الرجعي فعلا 

شيء خاص ، فهي عبارة عن تفويض في  (2) هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة
، أما الرجعة فهي تصرف من الأصيل نفسه، فلذلك اقتضت أن يكون الوطء بنية  (3) في الحياة
 المراجعة. 
 . (4)فصح رفعها بالفعل كالإيلاء والعنة  للفرقةولأن الرجعة مدة مضروبة   - 9

مضروبة في الإيلاء والعنة للفرقة، وإنما هي مضروبة لاستحقاق   غير المدة  بأن    ونوقش:
فلم    الرجعيالمطالبة، والمدة في الطلاق   الفرقة بالطلاق دون المدة  غير مضروبة للفرقة لوقوع 

المعتبر فيها أنها لا ترتفع بالقول  العلة في أصله وفرعها، ثم مدة الإيلاء والعنة  يسلم وصف 
 . (5)ذه لما ارتفعت بالقول لم ترتفع بالوطءفلذلك ارتفعت بالوطء، وه 

ولأن الرجعة مدة تفضي إلى زوال الملك فصح رفعها بالقول والفعل كمدة الخيار  -10
 . (6) في البيع 

على مدة الخيار المعنى فيها أنها استباحةُ مِّلك واستعادة مِّلك،   القياس بأن  ونوقش:  
 .(7) فجاز أن يكون بالقول والفعل، وليس كذلك في الرجعة 

أبلغ في الإباحة من القول، كالمطلقة ثلاثا  لا تُستباح إلا بوطء   الوطء ولأن تأثير    - 11
 

 (. 6/417ينظر: ابن مفلح؛ المبدع في شرح المقنع ) (1) 
(، المواق؛  2/184(، البهوت؛ شرح منتهى الإرادات )4/325ينظر: ابن مفلح؛ المبدع في شرح المقنع )  (2) 

 (. 5/181(، الحطاب؛ مواهب الليل )7/161التاج والإكليل )
(، ابن مودود الحنفي؛ الاختيار لتعليل  4/139الزركشي؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي )  ينظر:   (3) 

 (. 15/ 5(، الرملي؛ نهاية المحتاج )3/231(، الشربيني؛ مغني المحتاج )2/156المختار )
 (. 310/ 10الماوردي؛ الحاوي الكبير ) (4) 
 (. 10/311المرجع نفسه )  (5) 
 (. 10/310المرجع نفسه )  (6) 
 (. 10/311لمرجع نفسه ) ا (7) 
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 . (1)زوج، فلما استبُيحت المرتجعة بالقول فأولى أن يستباح بالفعل
بأن ذلك الوطء إنما هو تمليك  لا يوُجب استيفاءَ نكاح ولا تجديدَه، فلم يجز ونوقش: 

ب تجديدَه ب ا استيفاءَ نكاحٍ، كما لم يوُجِّ  . (2) أن يصير في الرجعة موجِّ
الثاني القائلون بحصول الرجعة بالوطء بشرط   القول استدل أصحاب    أدلة القول الثاني:

 النية، بأدلة منها: 
اَ  :     (3)  قوله عموم  -1  .(4) ما نَ وَى"  لأمرئٍ " وإنمَّ

تحسب بنية، ولا تحسب إذا كانت بغير نية، وأن تعيين   الأعمال أن    وجه الاستدلال:
. ولا غرو أن الوطء عمل من الأعمال، فمن ثم يُشترط أن يكون (5) المنوي شرط لصحة العمل

 مقرنً  بنية، حتى تحصل الرجعة، فإن لم ينو الزوج لم تكن هناك رجعة أصلا  لانتفاء النية.
الرجعة    -2 نية   استباحةأن  فاحتاج إلى  الارتجاع  به  يقع  بضع كالنكاح، ولأنه معنى 
 . (6) كالقول

أن كل قول مباح ثبت به رد المرأة إلى العقد المبيح للوطء واستصلاح ما انثلم منه،   -3
 . (7) فجاز أن يكون الوطء قائم ا مقامه فيه، أصله قول البائع قد اخترت رد هذه الأمة إلى ملكي

لا يكون مباح ا إلا مع البقاء على الملك المبيح له، فجاز أن   ولأن الوطء تصرف   - 4

 

 ينظر: المرجع نفسه.  (1) 
 ينظر: المرجع نفسه.  (2) 
 (. 2/758ينظر: القاضي عبد الوهاب؛ الإشراف على نكت مسائل الخلاف ) (3) 
باب من هاجر  ، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح،  متفق عليه: جزء من حديث عمر   (4) 

(، ومسلم في صحيحه واللفظ له، كتاب  5070( برقم )7/3)،  أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى
(  3/1515، ): »إنما الأعمال بالنية«، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال ب قوله  الإمارة، با

 (. 1907برقم )
 (. 13/54ينظر: النووي؛ شرح النووي على مسلم ) (5) 
( قال القاضي عبد الوهاب قبل  2/758القاضي عبد الوهاب؛ الإشراف على نكت مسائل الخلاف )  (6) 

وقال أبو حنيفة   ، مسألة: إذا وطىء، أو قبل، أو لمس للذة ونوى به الرجعة كانت رجعةسرد الأدلة:" 
 . ودليلنا أن كل قول مباح...".ا.ه.تكون رجعية ولو لم ينو، وقال الشافعي لا تصح الرجعة إلا بالقول 

 (. 2/758سائل الخلاف )القاضي عبد الوهاب؛ الإشراف على نكت م (7) 
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الملك، أصله القول، ولأنه ملك أزاله عنه وثبت له حق رده إليه بالقول، فجاز   إلىيقع به الرد  
 . (1) أن يثبت الرد به بالفعل، أصله ملك البائع 

أن يزول ولأن الرجعة استصلاح لما تشعب من عقد النكاح يزول بالقول، فجاز    -5
النكاح، فالوطء آكد في باب البقاء على النكاح، وتبقيته ولأن الرجعة ترُاد لاستبقاء بالوطء. 

كانت على الملك من القول، بدليل أن المولي إذا طلق امرأته التي آلى منها، ثم راجعها بالقول  
العدة وإن لم يطأ لم الرجعةُ معتبرة  بالوطء، فإن وقع بقيا على النكاح وزال وقوع البينونة بمضي  

فكذلك الطلاق قبل الدخول يوجب البينونة لعدم الوطء وبعده لا يوجب ذلك تصح الرجعة،  
 .(2) تصح بالقول، فبأن تصح بالوطء أولىالرجعة    لوجود الوطء، فإذا ثبت ذلك كانت 

الثالث: القول  الرجعة لا تحصل   أدلة  بأن  القائلون  الثالث  القول  أصحاب  استدل 
 بالوطء مطلق ا بأدلة منها: 

نكُمۡ    ﴿  :تعالىظاهر قوله  - 1 يۡ ع دۡل  م ِّ دُواْ ذ و  أ شۡهِّ والظاهر من الإشهاد إنما   .(3) ﴾٢و 
 .(4) هو على القول 

الاستدلال:  " الماورديقال    وجه  قوله:  :  أحدهما:  دليلان:  الآية  كُوهُنَّ  ﴿في  ف أ مۡسِّ

عۡرُوفٍ  الإمساك.  ﴾بِّم  بعد  يكون  الامتلاك  إباحة  أن  أمره بالإشهاد في   فدل على  والثاني: 
فيه  تصح  على وجه  أنها  على  فدل  الديد  على  ندبا  أو  القديم،  على  واجب  إما  الرجعة، 

 .ا.ه(5) "بالإشهاد عليه عادة  زْ مما لم تجَُ   الشهادة، والوطءُ 
دُواْ ﴿ قوله تعالى:    بأن   ونوقش وجه الاستدلال بالآية الكريمة:  أ شۡهِّ لا يقتضي المقارنة،    . ﴾ و 

أمر   الإقرار بالرجعة، والله  قالوا: هذا إشهاد على  فإن  أنه وطئها.  فيراجعها بالوطء، ثم يشهد 
بالرجعة. يقُال لهم: بل أمر بالإشهاد، ولم يبين المعنى الذي يشهد عليه، فإن قيل: فأي فائدة في  

: الفائدة أنه لو لم يشهد حتى انقضت العدة، ثم ادعى الرجعة لم  الإشهاد بعد الرجعة. يقال لهم 

 

 (. 2/758المرجع نفسه )  (1) 
 (. 2/758المرجع نفسه )  (2) 
 ( 2سورة الطلاق: آية رقم ) (3) 
 (. 449، 4/448ينظر: الزركشي؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) (4) 
 (. 10/311ينظر: الماوردي؛ الحاوي الكبير ) (5) 
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 .   ( 1) في الرجعة   يصدق يقبل قوله، ويرجع إلى قولها، فيشهد مع بقاء العدة حتى  
النبي    - 2 ليمسكها»:  ولقول  ثم  قبل   .(2) « فليراجعها  الرجعة  وجوب  على  فدل 

 . (3) إمساكها، وإلا يكون إمساكها رجعة. والمراجعة لا تكون إلا بالقول
ترُاد لإصلاح الث َّلْمِّ الداخل في النكاح، ونفس النكاح لا يقع بالفعل،   الرجعة ولأن    - 3

 . (4)كذلك إزالة ما دخله من الث َّلْمُ 
إذا باع بشرط    ابتداء  بأن   ونوقش: فيه  الخلل الحاصل  البيع لا يصح بالفعل، وإزالة 

، ولأن العلم الحاصل يزول بقصده إلى تبقية النكاح، والوطء تصرف في الخيار يصح بالفعل
 .(5) المعقود عليه، فيدل على قصده إلى تبقية العقد، كالوطء في البيع المشروط فيه الخيار

 .(6) طلاقه فلم يتم إلا بالقول مع القدرة عليه كالبائن رفع لحكم  الرجعة ولأن    - 4
فلا يصح إمساكها بالوطء كالزوجين الحرين إذا أسلم   فرقةولأن الرجعة حادثة في    - 5

 . (7) أحدهما
ولأن الوطء فعل مع القدرة على القول فلم تصح به الرجعة كالقبلة لغير شهوة،   - 6

 .(8) ه الرجعة، كالخلوةولأن ما كمل به المهر لم تصح ب
، فاستحال أن تنقطع العدة بالوطء، لأن ما يوجب الوطءولأن العدة تجب عن    - 7

أن الإباحة ؛ ذلك  (9) الشيء لا يقطعه، كذلك الوطء يستباح بالعقد فاستحال أن يقطع العقد 

 

 (. 4995/ 10ينظر: القدوري؛ التجريد ) (1) 
النبي    (2)  فقال  الحيض،  لما طلق زوجته في  عنهما  ابن عمر رضي الله  مره  لعمر    من حديث   ":

(.  5251( حديث رقم )7/41فليراجعها ثم ليمسكها". أخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ، )
 (. 16وأصل الحديث في الصحيحين، وقد سبق تخريجه )ص

 (. 10/311ينظر: الماوردي؛ الحاوي الكبير ) (3) 
 (. 449، 4/448ينظر: الزركشي؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) (4) 
 (. 10/4997القدوري؛ التجريد ) (5) 
 (. 311/ 10الماوردي؛ الحاوي الكبير ) (6) 
 (. 10/311المرجع نفسه )  (7) 
 (. 10/311المرجع نفسه )  (8) 
 (. 10/311المرجع نفسه )  (9) 
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 . (1) لو وقعت بالوطء كان الزء الأول محرم ا، ثم يباح ذلك بالعدة، وهذا لا يصح
مباح، وإنما تنقطع العدة حتى لا تقع البينونة، فالزء الأول يقطع   الوطءبأن    ونوقش:

، ولا عدة، كمن باع بشرط الخيار ثم وطئ بالزء الأول، يوجد والبيع الوطءالعدة، ويل بعده  
قائم لينفسخ فيه البيع، وتحصل فيه الوطء ولا بيع، ولو سُلِّم أن الوطء محرم  لانقطعت العدة 

الزء الأول وزال التحريم بزوال العدة، فلم يكن الوطء أباح الوطء، وإنما أباحه انقطاع العدة   في
 . (2)الحاصل بالزء الأول من الوطء

 .(3) الزوجية بعد الطلاق إنشاء للزواج من وجه، فلابد فيها من القول   إعادة ولأن    - 8
ممن يصح منه القول، كما القول، و ولأن غير القول في الرجعة فعل  من قادر على    - 9

لما لم يصح ، فلم تحصل به الرجعة، كالإشارة من الناطق؛ لأنه  لو قبَّلها بشهوة أو سافر بها
الرجعة، فكذلك في  الزوج عِّدَّتها ويردها إلى صلب فبه    النكاح والطلاق إلا بالكلام  يقطع 

 .(4) النكاح،كالنكاح الديد  
القادر تقع أيض ا من العاجز، والمعنى في القبلة بغير   كما تقع من  الرجعةبأن    ونوقش:
. ذلك بالنكاح لم يستدل به على تبقيتهلا تختص بالنكاح، فلما لم يختص    بهن شهوة، والمسافر  

وليس كذلك الوطء، لأن استباحته في الحرة تختص بالنكاح، لأن الإنسان يُ قَبِّل أمََتَه، وابنته 
من  بشهوة  والتقبيل  به،  يُستدل  لم  بالنكاح  ذلك  يختص  لم  فلما  بهن،  ويسافر  شهوةٍ،  بغير 

 . (5) خصائص النكاح، فجاز أن يستدل به على قصد تبقية النكاح، فوقعت به الرجعة
المرتجعة جارية إلى بينونة، فلم يصح إمساكها بالوطء. أصله: إذا أَسْلم أحد ولأن    -10

 . (6) الزوجين في دار الحرب
بأن الزوج يملك إعادتها بفعله، كما لو اعتقد الإسلام. ولأن الفرقة في إسلام  ونوقش:

به  للفرقة  الموجب  المعنى  زوال  على  يدل  لا  والوطء  الدين،  اختلاف  لأجل  تقع  أحدهما 
 

 (. 10/4997القدوري؛ التجريد ) (1) 
 (. 10/4997المرجع نفسه )  (2) 
 (. 10/180الروياني؛ بحر المذهب ) (3) 
 (. 7/523(، ابن قدامة؛ المغني )10/180الروياني؛ بحر المذهب ) (4) 
 (. 10/4996القدوري؛ التجريد ) (5) 
 (. 10/4995المرجع نفسه )  (6) 
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وهذا المسألة؛ لأن البينونة تقع بإعراض الزوج عن نكاحها،    هذه مساكها، وليس كذلك في  بإ
 .(1) المعنى يزول بالوطء، فلذلك منع من وقوعه البينونة عليها 

حكم من أحكام النكاح ينفرد به الزوج، فوجب أن لا يصح بغير   ولأن الرجعة  - 11
 .(2) القول مع القدرة عليه كالطلاق، والظهار

الأصل غير مسلَّم، لأن الطلاق والظهار يصحان بالكتابة ممن يقدر على بأن    ونوقش:
 .(3) القول

استباحة بُضْعٍ مقصودة في عينه، فوجب أن لا يصحَّ بالقول مع   الرجعةولأن    -12
 .(4) القدرة عليه كالنكاح 

بأن هذا على القول بأن الطلاق الرجعي يوُجب التحريم، والرجعة استباحة.   ونوقش:
ولا يُسلَّم بهذا، ولأن النكاح يصح عندنً بغير القول من القادر إذا تزوج بالكتابة، وينتقض بمن 

 .(5) سبا جارية ليطأها بالتكفير في الظهار
 القول الراجح: 

لمسألة، ومناقشة ما أمكن مناقشته من والذي يظهر لي بعد عرض أقوال الفقهاء في ا
ينو، وذلك  لم  أو  الزوج  الرجعة بالوطء مطلق ا نوى  القول الأول بحصول  أدلة، هو رجحان 

 لوجوه: 
ينفصل عنده، وأنها لا تزال زوجته ما دامت في عدتها، لم    الملكأن    الأصل الأول: أن  

 ولذلك كان التوارث بينهما.
المنع منه، واستمرار   الوطء دالا على  الملك، فكان  الطلاق سبب زوال  الثاني: ولأن 

 الزوجية. 
( من نظام الأحوال الشخصية السعودي، فإنها قررت 88أنه وبالنظر إلى المادة ) :  الثالث

الرجعة   ذهب ما   المرجح من حصول  وهو  الحنابلة،  عند  المذهب  الفقهاء، وهو  إليه جمهور 
 

 (. 10/4496المرجع نفسه )  (1) 
 (. 10/4496المرجع نفسه )  (2) 
 (. 10/4496المرجع نفسه )  (3) 
 (. 10/4496المرجع نفسه )  (4) 
 (. 10/4496المرجع نفسه )  (5) 
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تصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقا  أو كتابة ، وعند ا، حيث نصت على أنه:"  بالوطء مطلق  
. وقد جاء النص عام ا دون (1)العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. ويعدّ الماع في العدّة مراجعة"

 اشتراط النية في الماع )الوطء(.
 

  

 

 https://laws.boe.gov.sa     تفاصيل النظام  - نظام الأحوال الشخصية يراجع الرابط:  (1) 
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 إعلام الزوج زوجته بالرجعة وأثره: المبحث الثاني

 : مطلبان وفيه  
 : حكم إعلام الزوجة بالرجعة. الأولالمطلب  
 : أثر عدم إعلام الزوج زوجته بالرجعة. الثانيالمطلب  

 حكم إعلام الزوجة بالرجعة: المطلب الأول

يقال:   الإخبار والتعريف. وهو مصدر الفعل "أعَْلَمَ، يعُلمُ، إعلام ا". الإعلام في اللغة:  
الشيءَ: عرفتُه، وخبرتهُ. والتعليم والإعلام بمعنى: وأعَْلَمْتُهُ وعَلَّمْتُهُ في الأصل واحد، إلّا  علمتُ 

أنّ الإعلام اختصّ بما كان بإخبار سريع، والت َّعْلِّيمُ اختصّ بما يكون بتكرير وتكثير حتى يصل 
تَ عَلِّمِّ 

ُ
 .(1) منه أثر في نفس الم

لا يخرج عن معناه اللغوي حيث يقصد بإعلام الزوجة إعلام الزوجة في الاصطلاح:  
أو إعلانها   العدة. وكذلك كل ما   بحصول إخبارها، أو إبلاغها،  أثناء  الرجعة من زوجها في 

 يؤدي إلى معرفة المعتدة بمراجعة زوجها قبل انتهاء العدة، لها يندرج تحت معنى الإعلام. 
طلاق ا رجعي ا يملك فيه الرجعة، ثم يراجعها قبل   امرأته  الزوجطلق  أن ي  صورة المسألة:

 انتهاء عدتها، دون أن يعلمها بذلك، فهل تصح الرجعة حينئذ؟
 الزوجة بالرجعة على قولين:   إعلاماختلف الفقهاء في حكم   

، فإن لم يعلمها صحت الرجعة.   زوجته الزوج    إعلام أن    القول الأول:  بالرجعة مستحب 
مذ جمهور  وهو  الحنفية  الفقهاءهب  والمالكية(2) من  ............. ،  (4)،والشافعية(3) ، 

 

(، الراغب الأصبهاني؛ معجم  5/1990(، الوهري؛ الصحاح )2/254ينظر: الأزهري؛ تهذيب اللغة )   (1) 
 (. 33/126(، الزبيدي؛ تاج العروس )580القرآن )صمفردات 

(، ابن مازة؛ المحيط البرهاني  3/181؛ بدائع الصنائع ) (، الكاساني 23/ 6ينظر: السرخسي؛ المبسوط ) (2) 
(، الزيلعي؛ تبيين الحقائق  148/ 3(، ابن مودود الحنفي؛ الاختيار لتعليل المختار )423،  3/422)
الهداية )2/252) العناية شرح  البابرت؛  الهداية )4/163(،  البناية شرح  العيني؛  (، ملا  5/459(، 

الأ  غرر  الحكام شرح  درر  )خسرو؛  ) 1/384حكام  الأنهر  أفندي؛ مجمع  داماد  ابن  1/433(،   ،)
 (. 3/400عابدين؛ رد المحتار )

(،  261/ 4(، الزرقاني؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل )4/87ينظر: الخرشي؛ شرح مختصر خليل )  (3) 
 (.  4/194محمد عليش؛ منح الليل )

(،  10/315(، الماوردي؛ الحاوي الكبير )153(، الماوردي؛ الإقناع )ص5/261ينظر: الشافعي؛ الأم )  (4) 
= 
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 .(1)والحنابلة
الزوجة بالرجعة، فإن لم يعلمها لم تصح الرجعة. وإليه ذهب   إعلام وجوب    القول الثاني:

 . (3)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(2) الظاهرية
 أدلة القول الأول: 

الأول القائلون باستحباب إعلام الزوج زوجته بالرجعة، وأن   القولاستدل أصحاب       
 إعلامها ليس بواجب، بأدلة منها:

نكحها نكاح ا صحيح ا -1 التي  امرأته  اتفقوا أن من طلق  ابن حزم:"  قال  الإجماع: 
 شاءت  فطلقها مرة أو مرة بعد مرة، فله مراجعتها   ذلك طلاق سنة وهي ممن يلزمها عدة من  

 .(4) أو أبت بلا ولي ولا صداق ما دامت في العدة، وأنهما يتوارثان ما لم تنقض العدة" 
تعالى: - 2 قوُهُنَّ  ﴿  وبقوله  ف ارِّ أ وۡ  عۡرُوفٍ  بِّم  كُوهُنَّ  ف أ مۡسِّ ل هُنَّ  أ ج  ب ل غۡن   ف إِّذ ا 

عۡرُوف    .(5) ﴾بِّم 
عۡرُوفٍ أ وۡ   ﴿:  أخرى  آية وفي    بِّم 

ۗٞ ف إِّمۡس اكُۢ ن  يحُۢ بِّإِّحۡس َٰ  .(6) ﴾ ت سۡرِّ
الاستدلال: الرجعية    وجه  واستبقاء   فيأن  لها،  إمساك  والرجعة  الزوجات،  أحكام 

ولهذا سمى الله   وتعالى    - لنكاحها،  وإنما   -سبحانه  وسراح ا.  فراق ا  وتركها  إمساكا،  الرجعة 
النكاح بالطلقة وانعقد بها سبب زواله، فالرجعة تزيل شعثه، وتقطع مضيه، إلى البينونة،   تشعث

 .(7) النكاحفلم يتج لذلك إلى ما يتاج إليه ابتداء  
 

( المطلب  نهاية  )14/360الويني؛  البيان  العمراني؛  الطالبين  10/254(،  روضة  النووي؛   ،)
 (.  3/342(، زكريا الأنصاري؛ أسنى المطالب )10/67(، ابن الرفعة؛ كفاية النبيه )8/217)

(،  230/ 3(، البهوت؛ الروض المربع ) 148/ 3الإرادات ) (، البهوت؛ شرح منتهى  522/ 7ينظر: ابن قدامة؛ المغني )   ( 1) 
 (. 272/ 5(، الخلوت؛ حاشية الخلوت على منتهى الإرادات ) 478/ 5الرحيباني؛ مطالب أولي النهى ) 

 (.  10/20ينظر: ابن المنذر؛ المحلى بالآثار ) (2) 
 (. 9/154الإنصاف )(، الماوردي؛ 6/416(، ابن مفلح؛ المبدع ) 155/ 9ينظر: ابن مفلح؛ الفروع ) (3) 
المنذر؛ مراتب الإجماع )ص  (4)  الإقناع في مسائل  75ابن  القطان؛  ابن  أيض ا:  المعنى  (. وينظر في ذات 

 (. 2732،  2731( أرقام )2/41الإجماع )
 (. 2سورة الطلاق: آية رقم ) (5) 
 (. 229سورة البقرة: آية رقم ) (6) 
 (. 148/ 3(، البهوت؛ شرح منتهى الإرادات )7/522ابن قدامة؛ المغني )  (7) 



 الثانيالجزء  –  205العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  137   - 

 . (1) بغير علمها  زوجته    ركانة ولرجعة  - 3
ولأن الزوج في إيقاع الطلاق هو مُستبِّدُّ به، وكذلك في الرجعة فإنه استدامة لملكه - 4

 . (2)فلا معتبر بعلمها فيه  شيءولا يلزمها به  
لأن الرجعة حقه على الخلوص لكونه تصرف ا في ملكه بالاستيفاء، والاستدامة، و   -5

فلا يشترط فيه إعلام الغير كالإجازة في الخيار، لكنه مندوب إليه ومستحب؛ لأنه إذا راجعها 
أن عدتها قد  ظنا منها  تتزوج عند مضي ثلاث حيض  أنها  الائز  يعلمها بالرجعة فمن  ولم 

 .(3) له أن يُ عْلِّمَهاحرام، فاستُحب  لام فيه تَسب ُّب ا إلى عقد  انقضت، فكان ترك الإع
بغير علم الزوجة، لأن رضاها غير معتبر بخلاف النكاح؛ لأنه رفع   تصحأن الرجعة    - 6

تحريم طرأ على عقد النكاح فلم يعتبر رضاها في رفعه كالظهار والإحرام، وإذا لم يكن رضاها 
لأن إعلانها مقصود به الرضا قثبت بذلك أن الرجعة بعلمها   معتبرا فعلمها غير معتبر كالطلاق،

؛ لأن ما لا الزوجةفتصح الرجعة من غير علم  .  (4) وغير علمها، ومعه حضورها وغيبتها جائزة
 . (5)تفتقر صحته إلى رضاها لم تفتقر صحته إلى علمها، كالطلاق 

 

أبو    - قال: طلق عبد يزيد  (. وهو يشير إلى ما رواه ابن عباس  19/67ينظر: ابن الرفعة؛ كفاية النبيه )   (1) 
فقالت: ما يغني عني إلا كما   -   - أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي   -ركانة وإخوته 

حمية، فدعا    -     - ني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي  تغ
بركانة وإخوته، ثم قال: للسائه: "أترون فلانً يشبه منه كذا وكذا، من عبد يزيد، وفلانً منه كذا وكذا؟  

م ركانة وإخوته "  : لعبد يزيد "طلقها" ففعل، قال: "راجع امرأتك أ-     - " قالوا: نعم، قال النبي  
فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال: "قد علمت، راجعها" وتلا }يا أيها النبي إذا طلقتم النساء  

(، ومن  11334( برقم )6/390. أخرجه عبد الرزاق في المصنف )[1فطلقوهن لعدتهن{ ]الطلاق: 
(  3/518لتطليقات الثلاث، ) طريقه أبو داود في السنن، كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد ا 

 (. 15091( برقم )15/258(، والبيهقي في السنن الكبرى )2196برقم )
وكان أحمد بن حنبل يضعف  ..في إسناد هذا الحديث مقال.  (:" 3/236قال الخطاب في معالم السنن )
 ".ا.ه طرق هذه الأحاديث كلها. 

 (. 23/ 6ينظر: السرخسي؛ المبسوط ) (2) 
 (. 4/163(. وينظر: البابرت؛ العناية شرح الهداية )3/181الكاساني؛ بدائع الصنائع ) (3) 
 (. 10/315ينظر: الماوردي؛ الحاوي الكبير ) (4) 
 (. 254/ 10ينظر: العمراني؛ البيان ) (5) 
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 أدلة القول الثاني: 
 منها: الثاني القائلون بوجوب إعلام الزوجة بالرجعة بأدلة    القول أصحاب    استدل

ٓ أ نفسُ هُمۡ ﴿تعالى:    اللهقول  -1 ا ي خۡد عُون  إِّلََّ م  نوُاْ و  ام  ين  ء  ٱلَّذِّ عُون  ٱللََّّ  و  دِّ  .   (1) ﴾يخُ َٰ
 بالرجعة هو من الخداع لها وعدم تبصيرها بحقيقة   الزوجةإعلام    عدم أن    وجه الدلالة: 

 أمر زواجهما وما آل إليه بعد الطلاق، فدل ذلك على وجوب إعلامها بالرجعة. 
نَّۚ ﴿:  سبحانهوقال    - 2 ل يۡهِّ ي ِّقوُاْ ع  وهُنَّ لِّتضُ  ارُّٓ لَ  تضُ   .(2) ﴾و 

زوجته بالرجعة هو عين المضارة المنهي عنه، فدل   الزوجإخبار    عدمأن    وجه الدلالة:
 .(3) على وجوب إعلامها بالرجعة 

وجل:- 3 عز  قوُهُنَّ  ﴿  وقال  ف ارِّ أ وۡ  عۡرُوفٍ  بِّم  كُوهُنَّ  ف أ مۡسِّ ل هُنَّ  أ ج  ب ل غۡن   ف إِّذ ا 

عۡرُوف    .(4) ﴾بِّم 
بنص كلام    -، ولا تكون  -كما في الآية الثالثة- هي الإمساك  -  الرجعة أن    وجه الدلالة:

فإن    - هو إعلامها، وإعلام أهلها، إن كانت صغيرة أو مجنونة    - الله تعالى إلا بمعروف والمعروف  
النفقة،   من  الزوجية:  منعها حقوق  إذ  بمنكر،  ولكن  بمعروف،  لم يمسك  يعلمها  ،  والكسوة لم 

 . ( 5)يكون بمعروف  والإسكان، والقسمة فهو إمساك فاسد باطل ما لم يشهد بإعلامها فحينئذ 
الدليل هذا  مناقشة  والمخادعة   : ويمكن  الإضرار  إرادة  يستلزم  لا  الإعلام  عدم  بأن 

بسبب النسيان، أو لأي سبب آخر، المهم أنه لا تلازم بين   بالرجعةللزوجة، بل ربما لم يعلمها  
 الإضرار والمخادعة من نًحية، وبين عدم إعلامها بالرجعة من نًحية أخرى. 

ح  ﴿وكذلك قال الله عز وجل:    - 4 ادُوٓاْ إِّصۡل َٰ لِّك  إِّنۡ أ ر 
نَّ فِّي ذ َٰ هِّ د ِّ قُّ بِّر  بعُوُل تهُُنَّ أ ح  اۚ  و 

ثۡلُ  ل هُنَّ مِّ عۡرُوفِّۚ و  نَّ بِّٱلۡم  ي ع ل يۡهِّ  .(6) ﴾ٱلَّذِّ
 -بردها إن أراد إصلاح ا    أحق أنه إنما يكون " البعل "  وجه الدلالة من الآية الكريمة:  
 

 (. 9سورة البقرة: آية رقم ) (1) 
 (. 6سورة الطلاق: آية رقم ) (2) 
 (. 10/20ينظر: ابن حزم؛ المحلى بالآثار )  (3) 
 (. 2سورة الطلاق: آية رقم ) (4) 
 (. 20/ 10ابن حزم؛ المحلى بالآثار ) (5) 
 (. 228سورة البقرة: آية رقم ) (6) 
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بنص القرآن، ومن كتمها الرد، أو رد بحيث لا يبلغها، فلم يرُِّد إصلاح ا بلا شك، بل أراد  
 . (1)الفساد، فليس ردًّا ولا رجعة  أصلا  

وبين عدم   بالمعروف الإمساك    التلازم بين   بانتفاء   ويمكن مناقشة هذا الدليل أيضاا:
 إعلام الزوجة بالرجعة. 

 .(2) أمرنً فهو رد«   عليه: »من عمل عملا  ليس  قوله    - 5
. وذلك أن العمل (3) مضارته مردودة باطلة  أن  وجه الاستدلال من الحديث الشريف:

الرجعة بدون إعلام  بخلاف ما أراد الله تعالى هو عمل باطل مردود على صاحبه، وكذلك 
 الزوجة هو عمل باطل مردود على صاحبه.

  القول الراجح:  
والذي يظهر لي هو رجحان القول الثاني بوجوب إعلام الزوج زوجته بالرجعة بالرجعة، 

 وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وذلك لوجوه: 
 بالمراجعة هو من المضارة المنهي عنها.  الزوجة أن عدم إعلام    الأول:
حتها ضعف وجوه الاستدلال التي استدل بها أصحاب القول الأول، وعدم صرا  الثاني:

 . المطلوبفي الاستدلال على  
 الطلاق، وبخاصة الرجعة: الاحتياط. مسائلفي  الأصلأن    الثالث:
بالرجعة ما قضى به نظام الأحوال الشخصية السعودي    الزوجة إعلام    وجوبأن   الرابع: 

( قررت وجوب إعلام الزوجة بالرجعة، وإلا اعتبرت الرجعة كأن لم تكن، فضلا   92فإن المادة )
وحتى لا تكون    عن وجوب توثيقها أيض ا وفق ا للإجراءات المنظمة لذلك؛ زيادة في الاحتياط،

يجب على الزوج في  .  1فقد نصت على أنه:"    هناك مشاحة بين الزوجين فيما بعد وقوعها.
الطلاق الرجعي توثيق المراجعة، وفقا  للإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أقصاها )خمسة عشر(  

إذا لم يوثق الزوج المراجعة على النحو الوارد في  .  2   .يوما  من تاريخ المراجعة إذا كان وثق الطلاق
 

 (. 21/ 10ابن حزم؛ المحلى بالآثار ) (1) 
نقض الأحكام الباطلة،    أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، كتاب الأقضية، باب  (2) 

 (. 1718( حديث رقم )3/1343، ) ورد محدثات الأمور
 (. 20/ 10ابن حزم؛ المحلى بالآثار ) (3) 
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إذا لم  .  3    .ا المرأة، ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة ( من هذه المادة، ولم تعلم به1الفقرة )
يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها الزوجة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة، وذلك استثناء من  

 .( 1)من هذا النظام   ( من المادة )الثانية والخمسين(2الفقرة )

 بالرجعةأثر عدم إعلام الزوج زوجته : المطلب الثاني

زوجته بالرجعة، في حالة أن يطلقها ثم يراجعها  الزوجيظهر الأثر البيّن لعدم إعلام      
 دون أن يخبرها بذلك، ثم تتزوج المرأة بعد انقضاء عدتها من شخص آخر. 

 وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:    
دخل. وهو رواية عند المالكية، وهو قول بها أو لم ي  دخلأنها للزوج الثاني    القول الأول:
. وهو مروي عن عمر بن (4) ، وابن حزم(3) ، وبه قال الأوزاعي والليث(2) الإمام مالك في الموطأ 

الخطاب  
   (5) . 

الثاني أو لم يدخل. وهو قول جمهور الفقهاء   بها أنها للزوج للأول دخل    القول الثاني:
.....................................................................   ،(6) من الحنفية

 

ة  ( من نظام الأحوال الشخصية السعودي على أنه:" لا تسمع الدعوى بنفقة الزوج 52/2( تنص المادة )1) 
     عن مدة سابقة تزيد على )سنتين( من تاريخ إقامة الدعوى".

  https://laws.boe.gov.sa    لنظام تفاصيل ا  - نظام الأحوال الشخصية يراجع الرابط:  
( ط دار إحياء التراث،  575/ 2ينظر: الأصبحي مالك بن أنس؛ الموطأ، ما جاء في عدة التي تفقد زوجها، ) (  2) 

( ،  اللخمي؛ التبصرة  138/ 6(، ابن عبد البر؛ الاستذكار) 29/ 2الأصبحي مالك بن أنس؛ المدونة ) 
 (. 105/ 3(، ابن رشد؛ بداية المجتهد ) 240/ 4(، الرجراجي؛ مناهج التحصيل ) 2231/ 5) 

( لهما )الأوزاعي  23/ 10(. بينما نسب ابن حزم في المحلى )3/105ينظر: ابن رشد؛ بداية المجتهد )   (3) 
والليث( أنها تكون امرأة الزوج الأول إن أدركها قبل أن يدخل بها الثاني، فإن دخل بها الثاني فهي  

 الثالث.   امرأة الثاني، كقول أصحاب القول
 (. 10/21ينظر: ابن حزم؛ المحلى بالآثار )  (4) 
 (. 5/456(، الزركشي؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) 3/105ينظر: ابن رشد؛ بداية المجتهد )  (5) 
(، ابن  3/181؛ بدائع الصنائع )(، الكاساني4/133ينظر: محمد الشيباني؛ الحجة على أهل المدينة )( 6) 

(، العيني؛ البناية شرح الهداية  4/163(، البابرت؛ العناية شرح الهداية )3/423مازة؛ المحيط البرهاني )
 (. 2/252(، الشبلي؛ حاشية الشلبي على كنز الدقائق )4/459)

file:///C:/Users/saled/Downloads/يراجع%20الرابط:%20نظام%20الأحوال%20الشخصية%20-%20تفاصيل%20النظام%20%20%20%20https:/laws.boe.gov.sa 
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، (4) . وبه قال الثوري وأبو عبيد (3) ، وهو المذهب عند الحنابلة( 2)، والشافعية(1)   والمالكية في رواية
 بن ، وهو مروي عن علي  (7) ، وشريح(6) والحكم بن عتيبة  ،(5) ثوروالحسن بن حي، وداود، وأبو  

أب طالب  
   (8) . 

،  (9) أنها للزوج الأول ما لم يدخل بها الزوج الثاني. وهي رواية عن المالكية   القول الثالث:
ابن   بها  الحنابلة(10) وأشهب   القاسم قال  عند  ورواية  رباح، (11) ،  أب  بن  عطاء  قال  وبه   .

 

(،  817،  2/816المدينة )(، ابن عبد البر؛ الكافي في فقه أهل  2/29ينظر: الأصبحي مالك؛ المدونة )(  1) 
 (. 5/2232(، اللخمي؛ التبصرة )6/138ابن عبد البر؛ الاستذكار )

(،  254/ 10(، العمراني؛ البيان )10/315(، الماوردي؛ الحاوي الكبير )5/261ينظر: الشافعي؛ الأم )(  2) 
 (.  3/345(، زكريا الأنصاري؛ أسنى المطالب ) 8/225النووي؛ روضة الطالبين )

(، الزركشي في شرحه على  158،  9/157(، ابن مفلح؛ الفروع )7/533بن قدامة؛ المغني )ينظر: ا(  3) 
(، الماوردي؛ الإنصاف  6/420(، ابن مفلح؛ المبدع في شرح المقنع ) 456،  455/ 5مختصر الخرقي )

(23/101( الإرادات   منتهى  شرح  البهوت؛   ،)3/150( القناع  البهوت؛ كشاف   ،)5 /345  ،)
 (. 328/ 2(، الكرمي؛ غاية المنتهى ) 481/ 5أولي النهى )  الرحيباني؛ مطالب

 (.  7/533ينظر: ابن قدامة؛ المغني )( 4) 
(، ابن قدامة؛ المغني  3/105(، ابن رشد؛ بداية المجتهد )6/137ينظر: ابن عبد البر؛ الاستذكار )   (5) 

(7/533 .) 
 (. 10/24ينظر: ابن حزم؛ المحلى بالآثار )  (6) 
 (. 10982( برقم )6/314 المصنف ) أخرجه عبد الرزاق في  (7) 
(، الزركشي؛ شرح الزركشي على  7/533(، ابن قدامة؛ المغني )3/105ينظر: ابن رشد؛ بداية المجتهد )   (8) 

 (. 5/456مختصر الخرقي )
(، القاضي عبد الوهاب؛ الإشراف على نكت مسائل الخلاف  29/ 2ينظر: الأصبحي مالك؛ المدونة )   ( 9) 

 (2 /759 ( المعونة  الوهاب؛  عبد  القاضي  المدينة  859/ 2(،  أهل  فقه  في  الكافي  البر؛  عبد  ابن   ،)
المنتقى شرح الموطأ ) 817/ 2)  الباجي؛  التبصرة ) 93/ 4(،  (، الحطاب؛ مواهب  231/ 5(، اللخمي؛ 

(، الزرقاني؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل  85/ 4(، الخرشي؛ شرح مختصر خليل ) 157/ 4ليل ) ال 
 (4 /258 ( الدسوقي  حاشية  مع  الكبير  الشرح  الدردير؛  الليل  422/ 2(،  منح  عليش؛  محمد   ،)
 (4 /189  .) 

التبصرة    (، اللخمي؛4/95(، الباجي؛ المنتقى شرح الموطأ )6/135ينظر: ابن عبد البر؛ الاستذكار )  (10) 
 (. 3/105(، ابن رشد؛ بداية المجتهد )5/231)

 (11)  ( المغني  قدامة؛  ابن  الكبير ) 7/533ينظر:  الشرح  قدامة؛  ابن  الفروع  23/101(،  مفلح؛  ابن   ،)
= 
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، (2) . وسعيد بن المسيب، والحسن، ومنصور بن المعتمر، وإبراهيم النخعي(1) الكريم الزري وعبد 
. وهو مروي عن عمر بن الخطاب  (3)وابن شهاب، وجابر بن زيد وغيرهم

   (4). 
الثاني بأن الزوجة  القائلون  أصحاب القول الأول    استدل  أدلة القول الأول: لزوجها 

 دخل بها أو لم يدخل، بأدلة منها:
، قال في المرأة يطلقها زوجها، وهو غائب ما رواه مالك أن عمر بن الخطاب    -1

، وقد بلغها طلاقه إياها؛ فتزوجت: " أنه إن دخل بها رجعته، ثم يراجعها، فلا يبلغها  عنها
لذي طلقها إليها". قال مالك: وهذا زوجها الآخر، أو لم يدخل بها، فلا سبيل لزوجها الأول، ا

 .(5) أحب ما سمعت إلي، في هذا، وفي المفقود 
ما رواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: و   - 2

الذي يطلق امرأته ثم يرُاجعها فيكتمَها رجعتَ هَا حتى تحل فتنكح زوج ا غيره،   في مضت السنَّةُ  
بن   الرحمن . ورواه ابن وهب أيض ا عن عبد  (6) ا لمن تزوجها"أنه ليس له من أمرها شيءٌّ، ولكنه

. وصححه ابن حزم أيض ا من طريق ابن سمعان عن الزهري مثل ذلك، إذا  (7)   القاسم، ونًفع 
 . (8) كانً في بلد واحد 

الثاني: القول  الثاني    أدلة  القول  الأول القائلون  استدل أصحاب  لزوجها  الزوجة  بأن 
 

(، ابن مفلح؛ المبدع في شرح المقنع  5/456(، الزركشي؛ شرح الزركشي على مختصر الخرقي )9/158)
 (. 23/102(، المرداوي؛ الإنصاف ) 6/420)

 (. 10976( برقم )6/313أخرجه عبد الرزاق في المصنف )  (1) 
 (.  10978( برقم )6/313أخرجه عبد الرزاق في المصنف )  (2) 
 (.  6/137ينظر: ابن عبد البر؛ الاستذكار ) (3) 
 (. 10980، 10979( برقم )314، 6/313أخرجه عبد الرزاق في المصنف )  (4) 
 (. 1654( برقم )1/635لموطأ برواية أب مصعب الزهري )(، وفي ا2/575أخرجه في الموطأ )  (5) 
وهذا ( قال ابن عبد البر:"  6/137(، ابن عبد البر؛ الاستذكار ) 22/ 10ابن حزم؛ المحلى بالآثار )  (6) 

بن شهاب وغيره  اويرويه  .  بن شهاب أنه قال مضت السنة لا أذكر فيها سعيدااالخبر إنما يروى عن  
وهو عن    عمر أنه قضى بذلك لا ذكر فيه للسنة ولا يصح فيه ذكر السنةعن سعيد بن المسيب عن  

 (. 106، 105/ 3".ا.ه، ابن رشد؛ بداية المجتهد )  في ذلك وقد خالفه عليٌّ  عمر مع وجوه كثيرة 
 (. 22/ 10ابن حزم؛ المحلى بالآثار ) (7) 
 (. 22/ 10ابن حزم؛ المحلى بالآثار ) (8) 
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 دخل بها الثاني أو لم يدخل، بأدلة منها: 
بعُوُل تهُُنَّ  ﴿  قوله تعالى: -1 لِّك   و  نَّ فِّي ذ َٰ هِّ د ِّ قُّ بِّر   . (1) ﴾أ ح 

أن الأول أحق بها لو جاء   أن العلماء أجمعوا على   وجه الاستدلال من الآية الكريمة: 
وإذا  ،  وهذا يدل على صحة الرجعة مع جهل المرأة بها،  إياها  لرجعتهقبل أن تتزوج كانت امرأته  

وردت إلى الأول بعد العدة   بفراقهاصحت الرجعة كانت امرأة الأول وفسخ نكاح الآخر وأمر  
 فعلقد  ، وهذا زوجها الأول  من الآخر لوطء الشبهة واستحقت مهرها منه إن كان دخل بها

 .(2) بمراجعة امرأته إلى عصمته
تۡ ع ل يۡكُمۡ  ﴿   وبقوله تعالى:- 2 م  خِّ  حُر ِّ

ب ن اتُ ٱلۡۡ  تكُُمۡ و 
ل َٰ خ َٰ تكُُمۡ و  ع مََّٰ تكُُمۡ و  و َٰ أ خ  ب ن اتكُُمۡ و  تكُُمۡ و  ه َٰ أمَُّ

ب ن اتُ ٱلۡۡخُۡتِّ  ِّ ﴿  :قوله تعالى إلى  الآية (3) ﴾و  ب  ٱللََّّ ت َٰ نكُُمۡۖ كِّ ل ك تۡ أ يۡم َٰ ا م  ن  ٱلن ِّس اءِّٓ إِّلََّ م  تُ مِّ ن َٰ ٱلۡمُحۡص  و 

 الآية.   (4) ﴾ ع ل يۡكُمۡۚ 
لها زوج، وهذه لها زوج وهو الأول،   من:  المحصنةأن    وجه الاستدلال من الآية الكريمة: 

 . (5) فلم يصح نكاح الثاني
 .(7) : )إذا أنَْكَحَ الوليَّان فالأولُ أحقُ((6) والسلام  الصلاة قال عليه  وبما  -3

 

 (. 228سورة البقرة: آية رقم ) (1) 
 (. 138، 6/137ينظر: ابن عبد البر؛ الاستذكار ) (2) 
 (. 23سورة النساء: الآية رقم ) (3) 
 (. 24سورة النساء: الآية رقم ) (4) 
 (.  255/ 10ينظر: العمراني؛ البيان )( 5) 
 (  315/ 10(، الماوردي؛ الحاوي الكبير )5/261ينظر: الشافعي؛ الأم )( 6) 
 (7  )( مسنده  في  الشافعي  الإمام  )13/ 2أخرجه  برقم  الكبرى  29(  السنن  في  البيهقي  طريقه  ومن   ،)

(، والإمام أحمد  13690( برقم )10/67(، وفي معرفة السنن والآثار )13915( برقم ) 14/189)
(،  5479( برقم ) 5/336(، والطبراني في المعجم الأوسط )17349( برقم )28/582في مسنده )

 .  جميعهم من حديث عقبة بن عامر  
.  قال أبو حاتم كما في الرح  قلت: الحديث معلٌّ بعدم سماع الحسن البصري من عقبة بن عامر 

 عامر...".ا.ه ...ولا من عقبة بن -أي الحسن البصري -(: "ولم يصح له السماع3/41والتعديل )
وروي هذا الحديث أيضا من حديث الحسن، عن عقبة    (:"591/ 7وقال ابن الملقن في البدر المنير )

رواه الشافعي، عن ابن علية، عن ابن أب عروبة عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر   . بن عامر 
= 
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دل الحديث على أن هناك وليين ونكاحين،   وجه الاستدلال من الحديث الشريف:
بالحق للنكاح الأول، وخاصة أن الزوج الأول هنا فعل ما له من حق     الرسولوقد حكم  

 الرجعة، فدل ذلك على أنها للزوج الأول. 
وإن راجعها حاضرا وكتم الرجعة أو غائبا فكتمها أو لم يكتمها قال الإمام الشافعي:"      

مضت عدتها ونكحت دخل بها الزوج الذي نكحته أو لم يدخل فرق  فلم تبلغها الرجعة حتى 
بينها وبين الزوج الآخر ولها مهر مثلها إن أصابها لا ما سمى لها ولا مهر ولا متعة إن لم يصبها 
لأن الله عز وجل جعل للزوج المطلق الرجعة في العدة ولا يبطل ما جعل الله عز وجل له منها 

يكن يل على الابتداء لو عرفناه كانً عليه محدودين، وفي  بدخول لمبباطل من نكاح غيره ولا  
إذا أنكح الوليان فالأول أحق لا استثناء في   وجل سنة رسول الله   مثل معنى كتاب الله عز

دخل زوج آخر أو لم يدخل ومن جعله الله عز ذكره   كتاب الله عز وجل ولا سنة رسول الله  
 .(1) ".ا.ههثم رسوله أحق بأمر فهو أحق ب 

: »أيما امرأة تزوجها اثنان فهي (2) قال  النبي  عن سمرة بن جندب أن    وبما روي-4
 .(3) للأول منهما، ومن باع بيع ا من رجلين فهو للأول منهما«

 

ن، عن قتادة ولفظه: »إذا  رفعه »إذا أنكح الوكيلان فالأول أحق« ورواه أحمد أيضا عن يونس، ثنا أبا 
ورواه النسائي  .  أنكح الوليان فهو للأول منهما، وإذا باع الرجل بيعا من رجلين فهو للأول منهما«

ا، وقال الترمذي: الصحيح رواية  قال ابن المديني: ولم يسمع الحسن من عقبة شيئ    أيضا من هذا الوجه،
 ".ا.ه من رواه عن سمرة.

" إسناده ضعيف، رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن فيه عنعنة    : (28/582وقال محققو المسند )
ا. وقد روي هذا الحديث  الحسن البصري وقد قال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئ  

. وينظر: ابن عبد  عن الحسن عن عقبة أو سمرة بن جندب، ومرة عن الحسن عن سمرة وحده...".ا.ه 
 (. 1627( رقم )339،  3/338(، التلخيص الحبير )2733( رقم ) 4/341الهادي؛ تنقيح التحقيق ) 

 ( 5/261ينظر: الشافعي؛ الأم ) (1) 
 (. 106/ 3ينظر: ابن رشد؛ بداية المجتهد )  (2) 
(،  20208( برقم )33/367لم أجده باللفظ الذي ذكره ابن رشد، وإنما أخرجه الإمام أحمد في مسنده )  (3) 

(، والترمذي في  2088( برقم )3/430اح، باب إذا أنكح الوليان، )وأبو داود في السنن، كتاب النك
»هذا حديث  (، وقال الترمذي:"  1110( برقم )3/410الامع، باب ما جاء في الوليين يزوجان، )

= 
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في الرجل يطلق امرأته   -     - علي بن أب طالب    عنوبما رواه سعيد بن جبير    - 5
أو   الآخر  بها  دخل  الأول  امرأة  هي  قال  فنكحت  بذلك  تعلم  ولم  رجعتها  على  يشهد  ثم 

، أنه قال فيمن طلق امرأته وفي رواية الحكم بن عتيبة عن علي بن أب طالب .  (1) يدخل لم
أحقُّ   ثم غاب، فكتب إليها برجعتها، فضاع الكتابُ حتى انقضت عدتها، فإن زوجها الأول

: »هي امرأة الآخر، (3) قال  أن عليًّا  . وفي لفظ آخر  (2)بها دخل بها الآخرُ أو لم يدخل
. ورواه محمد بن الحسن من طريق ابراهيم النخعي عن علي (4) دخل بها الأول أو لم يدخل بها«

طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطلقتين ثم أشهد على رجعتها  أنه قال: " اذا بن أب طالب 
قبل أن تنقضي عدتها ولم يبلغها ذلك حتى تزوجت، فانه يفرق بينها وبين زوجها الآخر، ولها 

. وفي رواية أخرى لمحمد بن الحسن (5) الصداق بما استحل من فرجها، وهي امرأة الأول ترد اليه"
 

حسن«، " والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا: إذا زوج أحد الوليين قبل  
، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو  الآخر فنكاح الأول جائز 

(، جميعهم  5376( برقم )5/180".ا.ه، والنسائي في السنن الكبرى )قول الثوري، وأحمد، وإسحاق 
.  ا من رجلين، فهو للأول منهما" باع بيع  أيما رجل  ان، فهي للأول منهما، و ها وليَّ جَ وَّ " أيما امرأة زَ   بلفظ:
 لباب بألفاظ أخرى متقاربة، وكذا بالاقتصار على إحدى الملتين. وفي ا 

. قال ابن الملقن في  قلت: الحديث معلٌّ بالاختلاف في سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب     
هذا الحديث جيد، رواه أحمد والدارمي في »مسنديهما« وأبو داود والترمذي  (:"  7/589البدر المنير )

وقال أبو حاتم وأبو زرعة    ... عن الحسن )عن( سمرة    م« من )حديث( قتادة، والنسائي في »سننه
الرازيان: حديث صحيح. وأخرجه بلفظ أصحاب السنن الحاكم في »مستدركه« ثم قال: هذا حديث  

 ...".ا.ه صحيح على شرط البخاري، هذا ما ذكره في كتاب البيع
 وقال محققو المسند:" إسناده ضعيف من أجل عنعنعة الحسن البصري".ا.ه    

 (. 75-4/69وينظر في مذاهب الحفاظ الثلاثة في ترجمة الحسن عن سمرة: البدر المنير )
( برقم 15/363(، ومن طريق الإمام الشافعي البيهقيُ في السنن الكبرى )5/261الشافعي؛ الأم )(  1) 

(15282  .) 
 (.  24/ 10لمحلى بالآثار )ابن حزم؛ ا( 2) 
 (  10/315ينظر: الماوردي؛ الحاوي الكبير )( 3) 
ومن طريق حماد بن أب سليمان، وقتادة عن علي  (.  10981( برقم )6/314المصنف لعبد الرزاق )(  4) 

 (. 10/24. كما في المحلى لابن حزم )ومن طريق إبراهيم عن علي في أب كنف مثله - مثله 
 (. 4/137لحجة على أهل المدينة )محمد الشيباني؛ ا (5) 
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أنه قال:" هي امرأة الأول على كل حال دخل بها الآخر   عن علي بن أب طالب  بلفظ:  
 .(1) أو لم يدخل بها" 

أن العلماء قد أجمعوا على أن الرجعة صحيحة وإن لم تعلم بها المرأة، بدليل أنهم قد   - 6
أجمعوا على أن الأول أحق بها قبل أن تتزوج، وإذا كانت الرجعة صحيحة كان زواج الثاني 

ا، فإن نكاح الغير  .(2)  لا تأثير له في إبطال الرجعة لا قبل الدخول ولا بعد الدخولفاسد 
أن القول بأنها تكون زوجة الأول إن أدركها ولم تتزوج وتكون تلك رجعة جائزة، فإن - 7

. فإنها قبل أن تتزوج الثاني أي الرجلين كان زوجها قبل أن باطلةتزوجت كانت تلك الرجعة  
الأول. يقال لهم: وهي امرأة الأول قد تزوجها. فكيف تحرم   يدخل بها الزوج الآخر. فإن قيل:

 .(3) على زوجها الأول بدخول الثاني، وقد عُلِّم أنها تزوجت الزوج الآخر وهي امرأة الأول
، لأن رضاها غير معتبر بخلاف النكاح؛ لأنه رفع الزوجةأن الرجعة تصح بغير علم    -8

رضاها في رفعه كالظهار والإحرام، وإذا لم يكن رضاها تحريم طرأ على عقد النكاح فلم يعتبر  
الرجعة  أن  بذلك  فثبت  الرضا،  به  مقصود  إعلانها  معتبر كالطلاق؛ لأن  غير  فعلمها  معتبرا 

 .(4)  بعلمها وغير علمها، ومع حضورها وغيبتها جائزة ، ومن ثم لم يرتفع زواجها الأول
حُ نكاح ا ولأن وطء الثاني حرام، والوطء المحرم لا يف  - 9 سد نكاح ا صحيح ا، ولا يُصحِّّ

لَ الأولُ لصحة العقد  ا، ولأنهما قد استويا في الوطء، وفُضِّّ  . (5) فاسد 
أن نكاح الثاني فاسد ؛ لأنه تزوج امرأة غيره، وتُ رَدُّ إلى الأول سواء دخل بها الثاني   -10

الأول، لم يصح   أو لا؛ لأنها رجعة صحيحة صادفت محلا  صحيح ا، فلما تزوجت وهي زوجة 
 .(6) الثاني، كما لو لم يطلقها  زواجها

قد صحت بدون علمها فتزوجها الثاني، وهي امرأة الأول فلم يصح  الرجعة ولأن -11
 

 (. 4/135المرجع السابق ) (1) 
( وقال ابن عبد البر:" وهذا القول أقيس".ا.ه، بداية المجتهد  7/136ينظر: ابن عبد البر؛ الاستذكار )  (2) 

 ( وقال ابن رشد الحفيد:" وهو الأظهر إن شاء الله".  3/106)
 (. 4/135محمد الشيباني؛ الحجة على أهل المدينة ) (3) 
 (. 10/315ينظر: الماوردي؛ الحاوي الكبير )( 4) 
 (  10/316ينظر: الماوردي؛ الحاوي الكبير )( 5) 
 (.  6/420ينظر: ابن مفلح؛ المبدع في شرح المقنع )( 6) 
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 .(1) زواجها بالثاني 
هدمت حكم الطلاق، ولا تباح للأزواج. فصارت بمنزلةِّ امرأةٍ ذات  الرجعة ولأنَّ   -12

 . (2) زوجٍ، تزوّجت ولها زوج
بأن الزوجة لزوجها الأول القائلون  استدل أصحاب القول الثالث    أدلة القول الثالث:

 ما لم يدخل بها الثاني بأدلة منها:
قال: طلق أبو كَنَف رجل من عبد القيس امرأته واحدة أو  النخعيإبراهيم   ما رواه  -1

اثنتين، ثم أشهد على الرجعة فلم يبلغها حتى انقضت العدة، ثم تزوجت، فجاء إلى عمر بن 
فكتب إليه إلى أمير المصر: »إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته، وإلا فهي امرأة   الخطاب  

كنف طلق امرأته فأعلمها، وراجعها قبل أن تنقضي   أن أبارواية أخرى عنه،    . وفي(3) الأول«
، فقص عليه الخبر، فقال عدتها ولم يعلمها، فجاء وقد تزوجت المرأة فأتى عمر بن الخطاب  

 .(4) عمر: »إن وجدته لم يدخل بها فأنت أحق بها وإن كان قد دخل بها فليس لك عليها سبيل«
 ؛ فكان إجماع ا.( 5) ولا مخالف له من الصحابة    الخطاب    بن ولأن ذلك حكم عمر    - 2

فطرقه كلها منقطعة؛ لأنها عن إبراهيم عن عمر،   عمر    عن بأنه لم يصح    ونوقش:
 .(6) أو عن الحسن بن مسلم عن عمر، أو عن سعيد بن المسيب عن عمر، أو عن أب الزنًد

 . (7) تتزوج من زوج، فوجب أن تكون لمرتجعها أصله إذا لم  بدخول ولأنها لم تفت    - 3

 

 (. 3/181ينظر: الكاساني؛ بدائع الصنائع ) (1) 
 (. 4/241ينظر: الرجراجي؛ مناهج التحصيل ) (2) 
(. وفي لفظ آخر عند  10980،  10979( برقم )314،  6/313المصنف )أخرجه عبد الرزاق في  (  3) 

( الرزاق  برقم )313/ 6عبد  لم    (:" 10977(،  غائب، ثم راجعها، وهي  امرأته وهو  أن رجلا طلق 
تشعر، فلم يبلغها الكتاب حتى نكحت، فقال عمر بن الخطاب: »اذهب، فإن وجدتها ولم يدخل بها  

 ".  زوجها فأنت أحق بها 
( برقم 1/353(، وسعيد بن منصور في السنن، )594( برقم )129أبو يوسف في الآثار )صأخرجه (  4) 

 (. 10/23(. وابن حزم في المحلى )1306)
 (.  860، 859/ 2ينظر: القاضي عبد الوهاب؛ المعونة )( 5) 
 (. 10/23ينظر: ابن حزم؛ المحلى بالآثار ) ( 6) 
 (.  859/ 2ينظر: القاضي عبد الوهاب؛ المعونة )( 7) 
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العقد    -4 حصل قبل علمها برجعة الأول بتقصير من جهته، فوجب أن   للثانيأن 
 .(1) تكون للثاني كما دخل بها 

لأن كل واحد منهما عقد عليها، وهي ممن يجوز له العقد في الظاهر، ومع الثاني و  - 5
 .(2) مزية الدخول، فقدم بها

قد صحت، وتزوجت وهي زوجة الأول، فلم يصح نكاحها، كما   الرجعة بأن    ونوقش:
 . (3) لو لم يطلقها

 القول الراجح: 
بعد عرض الأقوال وبيان أدلتها ومناقشة ما أمكن مناقشته، يظهر لي رجحان القول     

به أو  دخلت الأول بأنه إذا لم يخبر الزوج زوجته بالمراجعة، ثم تزوجت من آخر أنها لهذا الثاني 
 لم تدخل. وذلك لوجوه: 

 ، ولم يصح له مخالف من الصحابة. الأول: أنه الوارد عن عمر  
ما استدل بها المذهبان الآخران، إما لضعف الدليل من أحاديث أو آثار   الثاني: ضعف 

 ، وإما لضعف الاستدلال وتكلفه. -كما سلف بيانه–
( من نظام 92( من المادة ) 2عن أن هذا هو ما قضت به الفقرة )  فضلا  الوجه الثالث:  

النحو الوارد في   إذا لم يوثق الزوج المراجعة على :"  الأحوال الشخصية السعودي، إذ نصت أنه
 ، ولم تعلم بها المرأة، ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة". (4) ( من هذه المادة1الفقرة ) 

فقد أوجبت المادة آنفة الذكر إعلام المرأة بالمراجعة حتى تصح رجعتها، إضافة إلى توثيق 
إخبار الزوج زوجته  المراجعة وفق ا للإجراءات المنظمة لها.  ومن ثم إذا لم تصح المراجعة لعدم  

أركانه  استوفى  معتبر ا متى  انقضاء عدتها، صحيح ا  بعد  بها، كان زواجها من شخص آخر، 
 

 (.  860/ 2ينظر: القاضي عبد الوهاب؛ المعونة )( 1) 
   (.7/533ينظر: ابن قدامة؛ المغني )( 2) 
 (.  7/533ينظر: ابن قدامة؛ المغني )( 3) 
( من نظام الأحوال الشخصية السعودي على أنه:" يجب على الزوج  92( من المادة )1( تنص الفقرة )4) 

المراجعة، وفقا  للإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أقصاها )خمسة عشر(    في الطلاق الرجعي توثيقُ 
 ". الطلاق  قَ يوما  من تاريخ المراجعة إذا كان وثَّ 

  https://laws.boe.gov.sa    تفاصيل النظام  - نظام الأحوال الشخصية يراجع الرابط:  

file:///C:/Users/saled/Downloads/يراجع%20الرابط:%20نظام%20الأحوال%20الشخصية%20-%20تفاصيل%20النظام%20%20%20%20https:/laws.boe.gov.sa 
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الثاني أو لم يدخل؟ أم كيف تكون لزوجها  وشروطه، فكيف تكون لزوجها الأول دخل بها 
 الأول ولم يدخل بها الثاني؟. 

 تم بحمد الله تعالى. 
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 الخاتمة

بنعمه تتم الصالحات، أحمد الله تعالى حمد ا كثير ا طيب ا مبارك ا فيه على أن الحمد لله الذي  
 يسَّر لي إتمامَ هذا البحث، وأسأله سبحانه أن يكون خالص ا لوجهه الكريم. 

 : وفيما يلي أبرز أهم ما توصلتُ إليه من نتائجَ في هذا البحث 
 أولا: النتائج. 

للرجعة، وهي   -1 الفقهاء  تعريفات  تتفق في اختلفت  أنها  إلا  العبارة  اختلفت في  وإن 
المعنى، فالرجعة تعني: رد الزوجة إلى زوجها وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها. بمعنى 

 أنها عبارة عن إعادة زوجته المطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. 
في العدة، للرجعة شروط يجب أن تتوافر حتى يكون للزوج مراجعة زوجته ما دامت   -2

ومنها: أن يكون الزوج قد دخل أو خلا بها، وأن يكون النكاح صحيحا لأن من 
نكاحها فاسد تبين بالطلاق فلا تمكن رجعتها، ولأن الرجعة إعادة إلى النكاح فإذا لم 
تحل بالنكاح لعدم صحته وجب أن لا تحل بالرجعة إليه. وأن يطلق دون ما يملكه من 

لأن من استوفى عدد طلاقه لا تحل له مطلقته حتى تنكح عدد الطلاق وهو الثلاث؛  
زوجا غيره فلا تمكن رجعتها لذلك، وأن يكون الطلاق بغير عوض؛ لأن العوض في 
 الطلاق إنما جعل لتفتدي به المرأة نفسها من الزوج ولا يصل ذلك مع ثبوت الرجعة. 

ن الحنفية، والمالكية، اختلف الفقهاء في ثبوت الرجعة بالخلوة، فذهب جمهور الفقهاء م -3
والشافعية، ورواية عند الحنابلة، أن الزوج لا يملك الرجعة إذا خلا بزوجته بعد العقد 
وقبل الدخول الصحيح بها، فالخلوة لا تثُبت الرجعة.. بينما ذهب الشافعي في القديم، 

 والحنابلة في المذهب إلى أن الرجعة تثبت بالخلوة. 
 . تحصل الرجعة بالقول وبالفعل -4
لا خلاف بين الفقهاء على أن الرجعة تصح بالقول الصريح الدال عليها. كأن يقول  -5

لمطلقته وهي في العدة: راجعتك، أو ارتجعتك، ونحوه. وهكذا كل لفظ يؤدي هذا 
المعنى، مما يدل على إرجاع الزوجه إلى عصمته مرة أخرى، كما يجوز أن يكون القولُ 

 جعت امرأت، ونحوه. بصيغة الغيْبة كأن يقول الزوج: را
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أما الرجعة بالفعل فهو ما كان قسيم ا للقول باللسان، أي كل ما يقوم به الزوج المرتجع  -6
تجاه امرأته الرجعية، ويدل عليه من الفعل، كالوطء )الماع(، أو اللمس، أو التقبيل 
الفقهاء لا  وأكثر  باتفاق،  المراجعة صحت رجعته  بفعله  نوى  فإذا  ونحوه.  بشهوة، 

 طون النية، بينما يشترط المالكية النية، سواء في القول أو الفعل. يشتر 
اختلف الفقهاء في حصول الرجعة بالوطء على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن الرجعة  -7

تحصل بالوطء مطلق ا. نوى الزوج أو لم ينو. وهو مذهب الحنفية، وقول بعض المالكية، 
أ  الثاني:  القول  الحنابلة.   عند  النية. وهو  والمذهب  بشرط  الرجعة تحصل بالوطء  ن 

المشهور من مذهب المالكية، ورواية عند الحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. 
القول الثالث: أن الرجعة لا تحصل بالوطء مطلق ا. وهو مذهب الشافعية، ورواية عند 

 الحنابلة، وقول الظاهرية.
ل الرجعة بالوطء نوى الزوج أو لم ينو القول الراجح هو مذهب جمهور الفقهاء بحصو  -8

( من نظام الأحوال الشخصية السعودي الصادر بالمرسوم 88. وهو ما قررته المادة ) 
بتاريخ  73الملكي رقم )م/ المراجعة 6/8/1443(  أنه:" تصح  تنص على  ه، والتي 

لماع باللفظ الصريح، نطقا  أو كتابة ، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. ويعدّ ا
 في العدّة مراجعة". 

إعلام الزوجة بالرجعة يقصد به: إخبارها، أو إبلاغها، أو إعلانها بحصول الرجعة من  -9
زوجها في أثناء العدة. أي كل ما من شأنه أن يؤدي إلى معرفة المعتدة بمراجعة زوجها 

 قبل انتهاء العدة. 
ول الأول: يُستحب اختلف الفقهاء في حكم إعلام الزوجة بالرجعة على قولين: الق -10

الحنفية،  من  الفقهاء  جمهور  مذهب  وهو  بالرجعة.  زوجته  الزوج  إعلام  ينُدب  أو 
الزوجة بالرجعة، فإن لم  الثاني: وجوب إعلام  القول  والمالكية، والشافعية، والحنابلة. 

 يعلمها لم تصح الرجعة. وإليه ذهب الظاهرية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 
راجح هو وجوب إعلام الزوجة بالمراجعة حتى يتم الاعتداد بها. وهو ما أن القول ال -11

( من نظام الأحوال الشخصية السعودي، حيث نصت 92( من المادة ) 2أقرته الفقرة )
( من هذه المادة، 1على أنه:" إذا لم يوثق الزوج المراجعة على النحو الوارد في الفقرة )

 فلا تصح المراجعة". ولم تعلم بها المرأة، ثم تزوجت بآخر  
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اختلف الفقهاء في أثر عدم إعلام الزوج زوجته بالمراجعة على ثلاثة أقوال: القول  -12
الأول: أنها للزوج الثاني دخل بها أو لم يدخل. وهو رواية عند المالكية، وهو قول الإمام 

يدخل.   مالك في الموطأ، وابن حزم. القول الثاني: أنها للزوج للأول دخل بها الثاني أو لم 
وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية في رواية، والشافعية، وهو المذهب عند 
الحنابلة. القول الثالث: أنها للزوج الأول ما لم يدخل بها الزوج الثاني. وهي رواية عن 

 المالكية، ورواية عند الحنابلة. 
ثم تزوجت بعد انقضاء   أن القول الراجح فيما إذا لم يخبر الزوج زوجته بالمراجعة،  -13

عدتها، هو صحة زواجها الثاني دخل بها هذا الأخير أو لم يدخل. وهو ما قررته المادة 
 ( من نظام الأحوال الشخصية السعودي. 2/ 92)

 فما  المتواضع، البحث هذا خلال من إليها توصلتُ  التي النتائج أهم هي فهذه؛  وبعد 
 .والغفران  العفو الله وأسأل فمني، نسيان  أو خطأ من كان  وما وحده،  الله فمن توفيقٍ  من كان 
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 المصادر والمراجعفهرس 

 القرآن الكريم.
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم   ،ابن الأثير الزري

بيروت،   -الناشر: المكتبة العلمية    ،النهاية في غريب الحديث والأثر،  ه (606  ت الشيباني )
 . م1979 -ه  1399

، ه (372  ت سعيد خلف بن أب القاسم محمد، الأزدي القيرواني، )  وأب  ،ابن البراذعي المالكي
، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دب؛  لتهذيب في اختصار المدونةا

 . م  2002 -ه    1423الطبعة: الأولى، 
 ، جامع الأمهات،  ه (646  تعمرو جمال الدين )  عثمان بن عمر، أب ،  ابن الحاجب المالكي

 . م2000 - ه   1421الطبعة: الثانية، ،  اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
دار ؛  كفاية النبيه في شرح التنبيه  ،ه (710  تبن محمد بن علي الأنصاري )أحمد    ،ابن الرفعة

 م.   2009الطبعة الأولى، ، بيروت،  الكتب العلمية
 تسراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المعروف ب  »ابن النحوي« )   ، ابن الملقن
عام ، ىالأردن   –الناشر: دار الكتاب، إربد    ؛ عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج،  ه (  804

 . م 2001 - ه     1421النشر:  
، ه ( 804  ت حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )  سراج الدين أب ،  ابن الملقن

، مكة المكرمة  - دار حراء  ؛  تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج )على ترتيب المنهاج للنووي(
 ه. 1406الطبعة: الأولى، 

 ،الإشراف على مذاهب العلماء ،  ه (318  تبكر محمد بن إبراهيم النيسابوري )  وأب  ، بن المنذرا
 - ه   1425الطبعة: الأولى،  ،  مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة الإمارات العربية المتحدة

 م   2004
المنذر،   النيسابوري  محمدابن  للنشر والتوزيع، الإجماعه(،  318)ت  بن إبراهيم  ؛ دار المسلم 
 . م  2004ه /   1425

مؤسسة   ،منتهى الإرادات،  ه (972تقي الدين محمد بن أحمد الحنبلي ) ، الفتوحي ابن النجار 
 . م1999  - ه 1419الطبعة: الأولى، بيروت،    - الرسالة
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: الناشر؛  فتح القدير،  (ه 861  ت )  السيواسي  الواحد  عبد  بن  محمد  الدين كمال    ،الهمام  ابن
 . تاريخ  وبدون  طبعة  بدون بيروت،  -الفكر  دار

لمستدرك على ، اه (728  تتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني )ابن تيمية،  
جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم فتاوى شيخ الإسلام؛  مجموع  

 ه    1418الطبعة: الأولى، ،  ه ( 1421  ت)
 أب  بن  الله   عبد  بن   السلام  عبد   بن  الحليم  عبد  بن   أحمد  العباس  أبو  الدين  تقيابن تيمية،  
 دار :  الناشر  ، الفتاوى الكبرى،  (ه 728  ت)  الدمشقي  الحنبلي  الحراني   محمد   بن  القاسم
  .  م 1987 - ه 1408 الأولى،   الطبعة بيروت،  -العلمية   الكتب
 أب  بن  الله   عبد  بن   السلام  عبد   بن  الحليم  عبد  بن   أحمد  العباس  أبو  الدين  تقيابن تيمية،  
الناشر: مجمع ،  مجموع الفتاوى  ، (ه 728  ت )  الدمشقي   الحنبلي  الحراني   محمد  بن   القاسم

عام النشر: ،  الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية
 . م1995ه/1416

، (ه  741:  المتوفى)  الغرنًطي   الله،  عبد  بن  محمد   بن  أحمد   بن  محمد   القاسم،  وأب  ، الكلبي  جزي  ابن
 ؛ بدون بيانًت نشر.القوانين الفقهية

المحلى   ، ه (456 ت محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي الظاهري ) وأبابن حزم،  
 .بدون طبعة وبدون تاريخ،  بيروت –الناشر: دار الفكر  ؛  بالآثار
 ،ه ( 241  ت عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )  وأبابن حنبل،  

ه  1421الطبعة: الأولى،  ، بيروت،  الناشر: مؤسسة الرسالة ،  مسند الإمام أحمد بن حنبل
 . م2001 -

، ه ( 595  ت )  ،الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  وأب  ، ابن رشد الحفيد 
 . م   2004 -ه  1425، القاهرة  –دار الحديث  ؛  المجتهد ونهاية المقتصد بداية  

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه  ، ه (520  ت الوليد محمد بن أحمد ) و أب ، بن رشد القرطبيا
المستخرجة لمسائل  بيروت  ؛  والتعليل  الإسلامي،  الغرب  الثانية، ،  لبنان   –دار  الطبعة: 

 . م1988 - ه     1408
سيده،   المرسي    وأبابن  سيده  بن  إسماعيل  بن  علي  والمحيط (،  ه458ت:  )الحسن  المحكم 
 . م 2000  - ه  1421الطبعة الأولى،  ،  بيروت  –الناشر: دار الكتب العلمية    ،الأعظم
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عقد الواهر الثمينة    ، (ه 616  ت)   المالكي   نجم  بن   الله  عبد  الدين  جلال   محمد   وأب  ،شاس  بنا
 الأولى،   الطبعة ،  لبنان   –  بيروت  الإسلامي،   الغرب   دار:  الناشر؛  المدينة  عالم   مذهب   في

 . م  2003 -   ه    1423
، ه ( 1252بن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى:  ا

للتمرتاشي الأبصار  تنوير  شرح  للحصفكي  المختار  الدر  على  المحتار  دار ؛  رد  الناشر: 
 . م1992 -ه 1412الطبعة الثانية، ،  تبيرو -الفكر

الامع   الاستذكار  ،ه ( 463  تعمر يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي )   وأب  ،بن عبد البرا
لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح 

 –   1421الطبعة: الأولى،  ،  بيروت  –دار الكتب العلمية  ذلك كله بالإيجاز والاختصار؛  
2000 . 

 الكافي في،  (ه 463  ت )  القرطبي   النمري   محمد  بن   الله   عبد  بن   يوسف   عمر  وأب ، البر  عبد  بنا
 الطبعة ،  السعودية  العربية  المملكة  الرياض،   الحديثة،  الرياض   مكتبة:  الناشر؛  فقه أهل المدينة

 م 1980- ه 1400  الثانية،
الناشر: مؤسسة ؛  المختصر الفقهي،  ه (  803 تالمالكي )  محمد   بنمحمد    ،ابن عرفة التونسي

 . م 2014  - ه 1435الطبعة الأولى، ،  خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية
شرح ابن عقيل ،  ه(769  ت ابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري )

القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة السحار   -دار التراث  ؛  على ألفية ابن مالك
 . م  1980  - ه     1400 ،الطبعة العشرون ،  وشركاه

الناشر: دار  ؛  مقاييس اللغة(،  ه395  ت الرازي )  بن فارس بن زكرياء  أحمد،  القزويني  ابن فارس
    م. 1979 -ه  1399عام النشر: ،  الفكر

حاشية   ، (ه 1392 ت )  النجدي   العاصمي   قاسم   بن   محمد  بن الرحمن   عبدابن قاسم الحنبلي،  
 . ه   1397 - الأولى:  الطبعة،  (نًشر  بدون )  ؛  المستقنع  زاد  شرح الروض المربع  

، ه (  874 ت بدر الدين أبو الفضل محمد بن أب بكر الأسدي الشافعي )  ،ابن قاضي شهبة
، المملكة العربية السعودية  -دار المنهاج للنشر والتوزيع، جدة    ، بداية المحتاج في شرح المنهاج

 . م  2011 -ه    1432الطبعة: الأولى، 
دامة الماعيلي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن ق  وأب  ،ابن قدامة المقدسي
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 دار :  الناشر؛  الكافي في فقه الإمام أحمد ،  ه (620  ت المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، )
 .م 1994 - ه 1414 الأولى،   الطبعة بيروت،  -العلمية   الكتب

محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الماعيلي   وأب  ،ابن قدامة المقدسي
  .الناشر: مكتبة القاهرة  ، المغني،  ه ( 620 تالمقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، )

تفسير القرآن   = تفسير ابن كثير    ، ه (774  ت الفداء إسماعيل بن عمر القرشي )  و أبابن كثير،  
 م. 1999  - ه  1420الثانية الطبعة:  ،  دار طيبة للنشر والتوزيع ؛  العظيم
الناشر: دار ، سنن ابن ماجه؛  ه ( 273  تعبد الله محمد بن يزيد القزويني )  وأبابن ماجه،  

 . م  2009 - ه     1430الطبعة الأولى،   ،الرسالة العالمية
 تالمعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر البخاري )   وأب  ،بن مَازةََ الحنفيا

الناشر: ؛  رضي الله عنه  في الفقه النعماني فقه الإمام أب حنيفة  المحيط البرهاني ،  ه (616
  . م  2004  - ه    1424الطبعة: الأولى، ،  لبنان  – دار الكتب العلمية، بيروت  

  الدين   شمس   الله،   عبد  أبو  مفرج،   بن   محمد  بن  مفلح   بن  محمدابن مفلح الصالحي الحنبلي،  
 سليمان   بن  علي   الدين   لعلاء  الفروع   تصحيح   ومعهالفروع  ،  (ه 763  ت )  الرامينى  المقدسي 
 م   2003 - ه  1424 الأولى  الطبعة ،  الرسالة  مؤسسة:  الناشر؛  المرداوي
المبدع   ،ه (884  ت بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح )إبراهيم  برهان الدين  ابن مفلح،  

 1418الطبعة: الأولى،  ،  لبنان   – الكتب العلمية، بيروت  الناشر: دار  ؛  في شرح المقنع 
 . م   1997  - ه

لسان   (، ه711  ت بن مكرم بن على، جمال الدين الإفريقى )محمد    ،ابن منظور الأنصاري
 . ه 1414  - الطبعة الثالثة  ،  بيروت  – الناشر: دار صادر    ،العرب

مطبعة الحلبي ؛  ليل المختارالاختيار لتع  ،ه (683  تعبد الله بن محمود )  ،بن مودود الحنفيا
 . م1937  - ه   1356 ،القاهرة  –

 ،النهر الفائق شرح كنز الدقائق،  ه (1005سراج الدين عمر بن إبراهيم )ت  ابن نُجيم الحنفي،  
 . م2002  - ه   1422الطبعة: الأولى، بيروت،  -دار الكتب العلمية

نجيم )  ،ابن  المصري  بن محمد،  إبراهيم  بن  الدين  شرح كنز  ،  ه (970  ت زين  الرائق  البحر 
وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري ؛  الدقائق

 ي. دار الكتاب الإسلام، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، ه (1138)ت بعد 
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أوضح المسالك إلى ألفية    ،ه (761  تجمال الدين، ) ،  د عبد الله بن يوسف بن أحمابن هشام،  
 لبنان.   - بيروت–دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ؛  ابن مالك

 تبهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض، الدِّمْيَاطِّيّ المالكي )   ،البقاء الدَّمِّيرِّيّ   وأب
الطبعة ،  لمخطوطات وخدمة التراثمركز نجيبويه ل  ؛الشامل في فقه الإمام مالك  ،ه (805

  . م2008  - ه   1429الأولى، 
الناشر:    ،النجم الوهاج في شرح المنهاج،  ه (808  تكمال الدين الشافعي )   ،أبو البقاء الدَّمِّيري 

  . م2004 -ه  1425الطبعة: الأولى،  ،  دار المنهاج )جدة(
الرجراجي  وأب التحصيل ونتائج لطائف ،  ه (633بعد    )ت علي بن سعيد    ،الحسن  مناهج 

 1428الطبعة: الأولى،  ،  الناشر: دار ابن حزموحل مشكلاتها؛    شرح المدونةفي    التأويل
 . م   2007 -ه  

السُّغْدي  وأب )  ، الحسن  بن الحسين بن محمد حنفي  الفتاو ،  ه (461  ت علي   ،ي النتف في 
الطبعة: الثانية، ،  نان عمان الأردن / بيروت لب  -الناشر: دار الفرقان / مؤسسة الرسالة  

1404 - 1984 
القدوري مختصر   ،ه (428  تأحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان )   ،أبو الحسين 

 . م1997  -ه   1418الطبعة: الأولى،  بيروت، ،  -الناشر: دار الكتب العلمية القدوري؛  
شرح ،  ه(684  تشهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي )  القرافي،  العباس  وأب

  . م1973 -ه  1393الطبعة الأولى، ،  شركة الطباعة الفنية المتحدة ؛  تنقيح الفصول
)  القرافي،   العباس  وأب المالكي  الرحمن  عبد  بن  إدريس  بن  الدين أحمد   ،ه( 684  تشهاب 

 . تاريخ  وبدون  طبعة  بدون ،  الكتب  عالم :  الناشر؛  الفروق  أنواء في البروق  أنوار= الفروق 
الناشر:    ،المعجم الأوسط،  ه (360سليمان بن أحمد بن أيوب )المتوفى:    ،القاسم الطبراني  وأب

 القاهرة   -دار الحرمين 
دار النشر:    ، ، المعجم الكبيره (360سليمان بن أحمد بن أيوب )المتوفى:    ،القاسم الطبراني  وأب

 .الطبعة: الثانية،  القاهرة  –مكتبة ابن تيمية  
، ه (478  تعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الويني، )رمين،  أبو المعالي إمام الح

- ه  1428الطبعة: الأولى،  جدة،    -الناشر: دار المنهاج  ،نهاية المطلب في دراية المذهب 
 . م2007
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معرفة السنن   ، ه (458  ت أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، )  ، بكر البيهقي  وأب
باكستان(، دار قتيبة )دمشق   -الدراسات الإسلامية )كراتشي  الناشرون: جامعة    ،والآثار

الطبعة: الأولى، ،  القاهرة(  - دمشق(، دار الوفاء )المنصورة    -بيروت(، دار الوعي )حلب  -
 م 1991 -ه  1412

)الصنعاني،    بكر  وأب اليماني  بن نًفع الحميري  الرزاق بن همام  ؛ المصنف،  ه (211  تعبد 
الطبعة: الثانية، ،  بيروت  –يطلب من: المكتب الإسلامي  ،  الهند   - العلمي الناشر: المجلس  

 ه. 1403
، المصنف ه (235  تبكر بن أب شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي )  وأب

، الرياض  –الناشر: مكتبة الرشد  ؛  الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار=  بن أب شيبة  لا
 ه. 1409الطبعة: الأولى، 

سْتاني  داود  وأب جِّ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي   ، السِّّ
 - ه   1430الطبعة الأولى،  ،  الناشر: دار الرسالة العالمية؛  سنن أب داود  ،ه (275  ت)

 . م2009
 ؛الآثار ،  ه (182  ت يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري )  ، يوسف  وأب

 الكتب العلمية، بيروت. دار  
دار إحياء التراث ؛  تهذيب اللغة،  ه (370  تمنصور )  محمد بن أحمد بن الهروي، أب الأزهري،  

 م 2001الطبعة: الأولى، ،  بيروت  –العرب  
شرح الأشموني لألفية   ، ه(900  ت بن محمد بن عيسى، نور الدين الشافعي ) علي    ، الُأشْموُني

مالك دار  ؛  ابن  بيروت الناشر:  العلمية  الأولى  ،  لبنان   -الكتب   - ه 1419الطبعة: 
 م. 1998

الناشر: دار الكتب   ، المدونة،  ه (179  ت مالك بن أنس بن مالك بن عامر المدني )  ،الأصبحي
 . م  1994  - ه  1415الطبعة: الأولى، بيروت، ،  -العلمية

اشر: مؤسسة الموطأ، الن،  ه (179  تمالك بن أنس بن مالك بن عامر المدني )  ،الأصبحي
الطبعة: ،  الإمارات  – أبو ظبي    - زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية  

 م. )رواية ييى بن ييى الليثي المصمودي(.  2004 -ه   1425الأولى، 
الناشر: مؤسسة ،  الموطأ،  ه (179  تمالك بن أنس بن مالك بن عامر المدني )  ،الأصبحي
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 ه   1412النشر: سنة  ،  الرسالة
الناشر: دار إحياء    ، ، الموطأه (179  ت مالك بن أنس بن مالك بن عامر المدني )  ،الأصبحي

. )رواية ييى بن ييى م1985 - ه    1406عام النشر: ، لبنان  –التراث العرب، بيروت 
 الليثي المصمودي(. 

 أصول الأحكام؛ ، الإحكام فيه (631  تالدين علي بن أب علي )  فالحسن سي  وأبالآمدي،  
 لبنان  - دمشق  - المكتب الإسلامي، بيروت

مصطفى ؛  تيسير التحرير،  ه (  972  تمحمد أمين بن محمود البخاري )  ،أمير بادشاه الحنفي
 . م(  1932 -ه   1351مصر )   - الباب الْحلَبيِّ  

 الشيخ   ابن  الدين  شمس  الشيخ  بنا  محمود  بن  محمد   بنمحمد    الدين  أكمل   الله  عبد   أبو  ،البابرت
 بدونبيروت،  –  الفكر   دار :  الناشر  ،العناية شرح الهداية،  (ه  786ت )  الرومي   الدين   جمال
 . تاريخ  وبدون طبعة
الامع المسند =البخاري  (، صحيح256)تبن إسماعيل العفي  محمدأبو عبدالله    ،البخاري

دار طوق ؛  الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه  
 . ه 1422الطبعة: الأولى،  ،  النجاة )مصورة عن السلطانية( 

المنثور في القواعد   ، ه (794  تعبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر )  وأب ،بدر الدين الزركشي
 . م1985 -ه  1405الطبعة: الثانية، ،  وقاف الكويتيةالناشر: وزارة الأ ؛  الفقهية

، مسند البزار = البحر  ه (292ت بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي )  وأب  ،البزار
م، 1988الطبعة: الأولى، )بدأت  ،  المدينة المنورة  - الناشر: مكتبة العلوم والحكم  الزخار؛  
 . م(2009وانتهت  

  –  بيروت  العلمية،  الكتب  دار،  رح الزرقاني على مختصر خليلحاشية البنّاني على شالبناني،  
 م   2002  -  ه   1422 الأولى،:  الطبعة،  لبنان 

دقائق أولي النهى   =شرح منتهى الإرادات  ،ه(1051  تمنصور بن يونس الحنبلى )  ،البهوتى
 . م1993 -ه  1414الطبعة الأولى، ،  الناشر: عالم الكتب  ،لشرح المنتهى

 ،ه(1051  تالحنبلى )   إدريس  بن   حسن   ابن  الدين   صلاح   بن منصور بن يونس    ،البهوتى
 لبنان.   –بيروت  – العلمية  الكتب   دار:  الناشر  ،الإقناع   متن  عن كشاف القناع  

؛ الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع ،  ه (   1051منصور بن يونس )ت:    ،البهوت
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 ه   1438الطبعة الأولى،  ،  الكويت  –والتوزيع  الناشر: دار الركائز للنشر  
= السنن الكبير؛ السنن الكبرى،  ه (  458  تبكر أحمد بن الُحسَين بن عليٍّ )  وأب  ،البيهقي

 - ه    1432الطبعة الأولى،    ،الناشر: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية
 . م2011

الناشر: شركة ، سنن الترمذي؛  ه ( 279  تعيسى )  ب بن عيسى بن سَوْرة أمحمد  ،  الترمذي
 . مصر –مكتبة ومطبعة مصطفى الباب الحلبي  

المالكي الرصاع،  ه (894  ت الرصاع )  بن قاسم الأنصاري   محمد  ، التونسي  = الحدود بشرح 
؛ الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية )شرح حدود ابن عرفة للرصاع(

 ه  1350الطبعة: الأولى، ،  المكتبة العلميةالناشر:  
الحنفي )أحمد    ، الصاص  الرازي  بكر  أبو  علي  الطحاوي   ، ه (  370  ت بن  مختصر  شرح 
الإسلامية  ، للجصاص البشائر  دار  السراج  ، الناشر:  الأولى  ،  ودار   - ه   1431الطبعة 

 . م2010
)  وأب  ،الوزجاني الخراساني  بن منصور  منصور،  ه (227  تعثمان سعيد  بن   ، سنن سعيد 

 . م1982-ه  1403الطبعة الأولى،  ،  الهند   –الناشر: الدار السلفية  
)  وأبالوهري،   بن حماد  إسماعيل  العربية؛   الصحاح،  ه (393  ت نصر  اللغة وصحاح  تاج 

 . م1987  -  ه1407 ،الطبعة الرابعة،  بيروت  – الناشر: دار العلم للملايين  
بن باالمعروف  ،محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الضبي عبد الله  وأب ، النيسابوري الحاكم

، بيروت  – الناشر: دار الكتب العلمية  على الصحيحين؛    المستدرك ،  ه (405  ت )  ،ع يِّ الب َ 
 م. 1990 –  1411الطبعة: الأولى، 

في   الإقناع،  ه (968  تموسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى المقدسي )الحجاوي،  
  لبنان   -دار المعرفة بيروت   ،فقه الإمام أحمد 

 الشافعي  الدين   تقي   ، الحسيني  معلى  بن   حريز  بن   المؤمن   عبد  بن  محمد  بن  بكر   وأب  الحصني، 
 الطبعة ،  دمشق  –  الخير   دار:  الناشر؛  كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار،  (ه 829  ت)

 م. 1994 الأولى،
المالكي الرُّعيني  المغرب، )  ، الحطاب  الطرابلسي  الدين  مواهب الليل في   ، ه (954  تشمس 
 .   م 1992  - ه 1412الطبعة: الثالثة، ،  دار الفكر   ، شرح مختصر خليل
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؛ شرح مختصر خليل للخرشي،  ه (1101 تبن عبد الله )محمد  أبو عبد الله   ،الخرشي المالكي
 .بدون طبعة وبدون تاريخ،  بيروت –الناشر: دار الفكر للطباعة  

معالم السنن ،  ه (388  تد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي )سليمان حمَْ   وأب  ،ابالخطّ 
 - ه     1351الطبعة: الأولى ،  حلب  –الناشر: المطبعة العلمية  ؛  وهو شرح سنن أب داود

 . م  1932
معرفة  مغني المحتاج إلى    ،ه (977  ت محمد بن أحمد الشافعي )  شمس الدين   ،الخطيب الشربيني

 . م 1994  - ه   1415الطبعة: الأولى،  بيروت،  -  دار الكتب العلمية ؛  معاني ألفاظ المنهاج
ه(، حاشية الخلوت على منتهى الإرادات؛ 1088لمحمد بن أحمد البهوت الحنبلي )ت الخلوت،  

 . م2011  -   ه  1432 الأولى،:  الطبعة،  سوريا  النوادر،  دار:  الناشر
مجمع   ، ه(1078  تالرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده )عبد  ،  داماد أفندي  

 . بدون طبعة وبدون تاريخ،  الناشر: دار إحياء التراث العرب لأبحر؛  الأنهر في شرح ملتقى ا
حاشية الدسوقي على الشرح ،  (ه 1230:  المتوفى)  المالكي  عرفة  بن  أحمد   بن  محمد   ،الدسوقي

 تاريخ   وبدون طبعة بدون بيروت،  -الفكر  ارد؛  الكبير على مختصر خليل للدردير
إعانة الطالبين ،  ه (1302بعد    ت بكر )المشهور بالبكري( بن محمد شطا )  وأب  ،الدمياطي

(؛ على حل ألفاظ فتح المعين )هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين
 م   1997 -ه   1418الطبعة: الأولى، ،  دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع 

؛ المفردات في غريب القرآن   ، ه (502  ت القاسم الحسين بن محمد )  وأب  ، الراغب الأصفهانى 
 . ه 1412  - الطبعة: الأولى  ،  دمشق بيروت  - الناشر: دار القلم، الدار الشامية  

العزيز شرح ،  ه (623  ت القاسم القزويني )  أب عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم،    ،الرافعي
الطبعة: ،  لبنان   – الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  ؛  عروف بالشرح الكبير الوجيز الم
 .م 1997 -ه   1417الأولى، 

مطالب أولي النهى في شرح   ،ه (1243  تمصطفى بن سعد بن عبده الحنبلي)  ، الرحيباني
 . م1994  - ه   1415الطبعة: الثانية،  ،  الناشر: المكتب الإسلامي؛   غاية المنتهى

بحر المذهب )في فروع المذهب   ،ه (  502المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل )ت    وروياني، أبلا
 . م2009الطبعة: الأولى،  لبنان،  -بيروت -دار الكتب العلمية  ،الشافعي(

الوهرة   (،ه 800:  ت)  العبادي  الحدادي  محمد   بن  علي  بن  بكر  وأب  ،الحنفي  اليمني  الزَّبِّيدِّيّ 
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 . ه 1322 الأولى، :  الطبعة،  الخيرية  المطبعة  على مختصر القدوري،النيرة  
تاج العروس من ،  ه (1205  تأبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، )  ،الزَّبيدي

 م. 1965للطباعة والنشر والتوزيع،    دار الهداية؛  جواهر القاموس
على   شرح الزركشي   ، ه (772  ت) شمس الدين محمد بن عبد الله المصري    ،الزركشي الحنبلي

 . م 1993 -ه    1413الطبعة: الأولى، ،  الناشر: دار العبيكان ؛  مختصر الخرقي
 ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،  ه (926  تزكريا بن محمد بن زكريا )زكريا الأنصاري،  

 ، ت(. ط ، )د. دار الكتاب الإسلامي
الغرر البهية  ،(ه 926  ت)  الشافعي  زكريا  بن  أحمد   بن  محمد   بنزين الدين زكريا    الأنصاري،  زكريا

 . تاريخ  وبدون  طبعة  بدون ،  الميمنية  المطبعة:  الناشر ؛  الوردية  البهجة  شرح   في
جار الله )  ،الزمخشري  أحمد  بن  بن عمرو  البلاغة  ،ه (538  تمحمود  الكتب   ،أساس  دار 

 م  1998 -ه    1419الطبعة: الأولى، ،  لبنان   – العلمية، بيروت  
تبيين الحقائق شرح كنز   ،ه (   743  تعثمان بن علي بن محجن، فخر الدين الحنفي )  ،الزيلعي

الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس   ،الدقائق
(  ُّ لْبيِّ الأميرية  ،  ه (  1021  ت الشِّّ الكبرى  القاه  - المطبعة  الأولى، ،  رةبولاق،  الطبعة: 
  . ه   1313

الناشر: دار  ؛  المبسوط،  ه (483  تبن أحمد بن أب سهل )  محمدشمس الأئمة    ،السرخسي
 . م1993 - ه   1414تاريخ النشر:  ،  بيروت   –المعرفة  

؛ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ،  سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد    ، الشاشي القفال
 . م1988الطبعة الأولى،  ،  المملكة الأردنية الهاشمية، عمان   -الرسالة الحديثة  الناشر: مكتبة  

دار المعرفة  ، الأم ، ه (204 ت عبد الله محمد بن إدريس المطلبي القرشي المكي ) وأب  ،الشافعي
 م 1990ه / 1410، بيروت  –

الإمام   مسند (،  ه 204:  تعبد الله محمد بن إدريس المطلبي القرشي المكي )  وأبالشافعي،  
شركة غراس ،  ه (745  ت)  نجر بن عبد الله الاوليرتبه: سَ   ؛ )ترتيب سنجر(  الشافعي

 . م 2004 - ه 1425الأولى،   الطبعة،  للنشر والتوزيع، الكويت
الإقناع في حل ألفاظ    ،ه (977  ت الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافعي )  شمس  ،الشربيني

 لبنان.  -بيروت  – دار الفكر  ؛  ب شجاعأ
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 ُّ لْبيِّ ، ( ه 1021  ت)  يونس  بن  إسماعيل  بن  يونس  بن  أحمد   بن  محمد   بن  أحمد   الدين  شهاب،  الشِّّ
الحقائق تبيين  الدقائق مطبوع مع  الشلبي على كنز   -   الأميرية  الكبرى  المطبعة  ،حاشية 

 القاهرة   بولاق،
نهاية ،  ه (1004  تشمس الدين محمد بن أب العباس أحمد بن حمزة )،  شهاب الدين الرملي

 م 1984ه /1404  - ط أخيرة  ،  الناشر: دار الفكر، بيروت  ، المحتاج إلى شرح المنهاج
على   ة الصاويحاشيأ   ،(ه 1241:  المتوفى)  الخلوت  محمد   بن  أحمد   العباس  وأب  ،المالكي   الصاوي

 بحاشية   المعروف.  مالك  الإمام   مذهب  إلى  المسالك   لأقرب  السالك   بلغة   =الشرح الصغير  
 أقرب   المسمى  لكتابه  الدردير  الشيخ  شرح  هو  الصغير  الشرح)  الصغير  الشرح  على  الصاوي
مَامِّ   لِّمَذْهَبِّ   المسالك  -   ه    1372:  النشر  عام ،  الحلبي   الباب   مصطفى   مكتبة   ؛(مَالِّكٍ   الْإِّ
 م   1952

على   الصاوي ة  حاشي  ، (ه 1241:  المتوفى)  الخلوت   محمد  بن  أحمد  العباس   وأب  ، المالكي  الصاوي 
 .   تاريخ  وبدون   طبعة   بدون،  المعارف  دار:  الناشر  ؛ الشرح الصغير

التوضيح   ، ه (776  ت خليل بن إسحاق بن موسى، المصري )  ، ضياء الدين الندي المالكي
الحاجب لابن  الفرعي  المختصر  شرح  التراث؛  في  وخدمة  للمخطوطات  نجيبويه  ، مركز 

 .م  2008  - ه  1429الطبعة: الأولى، 
  .الطبعة الخامسة عشرة،  الناشر: دار المعارف  ،النحو الوافي، ه (1398  ت عباس حسن )

على العدوي  حاشيته    ،ه (1189  ت علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي )الحسن    وأبالعدوي،  
 . م1994  - ه   1414تاريخ النشر:  ،  بيروت  –الناشر: دار الفكر  ؛  كفاية الطالب الرباني

منح الليل شرح مختصر   ، ه (1299  تمحمد، أبو عبد الله المالكي ) محمد بن أحمد بن    ،عليش
 . م1989ه /1409تاريخ النشر:  ،  بيروت  –الناشر: دار الفكر    ،خليل

البيان في مذهب الإمام   ،ه (558  ت الحسين ييى بن أب الخير اليمني الشافعي )  وأب  ،العمراني
 . م  2000 -ه    1421الأولى،  الطبعة:  ،  جدة  –دار المنهاج  ؛  الشافعي

البناية  ،  ه (855  ت)  ،محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى الغيتابى الحنفى  و أب  ،العيني
 . م2000  - ه     1420الطبعة: الأولى،  ،  بيروت، لبنان   - دار الكتب العلمية  ؛  شرح الهداية

دار الكتب   الناشر: ؛  المستصفى  ، ه (505  تحامد محمد بن محمد الطوسي )  وأب  ،الغزالي
 . م1993  - ه  1413الطبعة: الأولى، ، بيروت،  العلمية
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المصباح المنير في   ،ه (770نحو    تمحمد بن علي، أبو العباس الحموي )  أحمد بن  ،الفيومي
 . بيروت  – الناشر: المكتبة العلمية  ؛  غريب الشرح الكبير

 تالثعلبي البغدادي ) عبد الوهاب بن علي بن نصر محمد   وأبالقاضي عبد الوهاب المالكي،  
أنس  ، ه (422 بن  مالك  »الإمام  المدينة  عالم  مذهب  على  المكتبة   ،«المعونة  الناشر: 

 . مكة المكرمة -التجارية، مصطفى أحمد الباز 
، ه (422ت أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي )عبد الوهاب،  لقاضي  ا

ه  1420الطبعة: الأولى، بيروت، – حزمدار ابن   ،الإشراف على نكت مسائل الخلاف
 م 1999 -

 ، التجريد ،  ه (  428  ت أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان )القدوري،  
السلام والترجمة  دار  والتوزيع  والنشر  الثانية،  ،  القاهرة  –  للطباعة   - ه   1427الطبعة 

  .م2006
بن  ا  وأب  ،القرافي الدين أحمد  )لعباس شهاب  المالكي  الرحمن  عبد  بن  ،  ه( 684  تإدريس 

 . م1994الطبعة الأولى،   بيروت  -الناشر: دار الغرب الإسلامي ؛  الذخيرة
)  ،القشيري النيسابوري  الحسن  أبو  الحجاج  بن  مسلم=ه (261  تمسلم  المسند ، صحيح 

الناشر: ؛  الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
 لبنان. -بيروت  –ار إحياء التراث العرب  د

قليوب وعميره   احاشيت،  (ه 957)   البرلسي  أحمد عميرة،  ، و (ه   1069)  سلامة  أحمد القيوب،  
؛ النووي  الدين  محيي   للشيخ  الطالبين   منهاج   على   المحلي  الدين  جلال  العلامة  شرح على  

 م 1995- ه 1415، بيروت  –  الفكر  دار
بدائع الصنائع في   ، ه (587  تعلاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي )  ، الكاساني

 . م1986  -ه   1406الطبعة: الثانية،  لبنان،  -بيروت -دار الكتب العلمية؛  ترتيب الشرائع 
وزارة الأوقاف والشؤون ؛  التبصرة،  ه (  478  تالحسن علي بن محمد الربعي )  وأب  ،اللخمي

 . م2011 -ه    1432الأولى، الطبعة:  ،  الإسلامية، قطر
(، ه 450  ت الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي )  وأبالماوردي،  

الناشر: دار الكتب ؛  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني
 . م1999- ه 1419الطبعة الأولى، ،  لبنان   – العلمية، بيروت  
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، الإقناع ه(450)ت  محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديالحسن علي بن    ، الماوردي
 دار إحسان للنشر والتوزيع.   ،الفقه الشافع في  

الحجة على أهل ،  ه (189عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد )المتوفى:    وأبمحمد الشيباني،  
  ه. 1403الطبعة: الثالثة، ،  بيروت  – الناشر: عالم الكتب  ؛  المدينة

، الأصل المعروف بالمبسوط،  ه (189  ت عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد )  وأبمحمد الشيباني،  
 باكستان.   -كراتشي  –إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 

، ه (   516  ت محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي )  و ، أبالبغوي  محيي السنة 
الطبعة: الرابعة، ،  دار طيبة للنشر والتوزيع ؛  قرآن تفسير البغوي= معالم التنزيل في تفسير ال

 . م1997 - ه     1417
، ه (   516  ت محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي )  و ، أبالبغوي  محيي السنة 

الطبعة: الأولى، لبنان،    -بيروت-دار الكتب العلمية؛  في فقه الإمام الشافعي  التهذيب
 . م1997 - ه     1418

الإنصاف في معرفة    ، ه (  885  تعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد )   ،رْداوي َ الم
هجر للطباعة والنشر والتوزيع ؛  الراجح من الخلاف )المطبوع مع المقنع والشرح الكبير(

 . م1995 -ه   1415الطبعة: الأولى، ،  جمهورية مصر العربية  - والإعلان، القاهرة  
، ه (885  ت سرو )خِّ   - أو منلا أو المولى   -   الشهير بملّا   ، مرز بن عليبن فرامحمد  ملا خسرو،  

بدون طبعة وبدون ،  الناشر: دار إحياء الكتب العربية؛  درر الحكام شرح غرر الأحكام
  .تاريخ

 تعبد الله محمد بن يوسف بن أب القاسم بن يوسف العبدري الغرنًطي، )   وأب،  المواق المالكي
والإكليل،  ه (897 خليل  التاج  العلمية؛  لمختصر  الكتب  الطبعة: لبنان،  -بيروت -دار 

  .م1994-ه  1416الأولى، 
)المتوفى:    وأب  ،النسائي الخراساني،  علي  بن  شعيب  بن  أحمد  الرحمن  السنن   ،ه (303عبد 

 . م 2001 -ه   1421الطبعة الأولى، ،  بيروت  –الناشر: مؤسسة الرسالة  ؛  الكبرى
الشخصية   الأحوال  )م/ نظام  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  وتاريخ 37السعودي   )

السنة  1443/ 6/8 القرى،  أم  بجريدة  المنشور  العدد  100ه.  المعة  4926،   ،15 
 م. 2022مارس  18 -ه 1443شعبان  
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دار القلم  ،تحرير ألفاظ التنبيه،  ه (676زكريا محيي الدين ييى بن شرف )المتوفى:   وأب ،النووي
 ه. 1408الطبعة: الأولى، ،  دمشق  –
؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين ،  ه (676  تزكريا محيي الدين ييى بن شرف )   وأب  ،النووي

 . م1991  - ه 1412الثالثة،   الطبعة،  عمان   - دمشق  - المكتب الإسلامي، بيروت
المنهاج =  شرح النووي على مسلم، ه(676  تزكريا محيي الدين ييى بن شرف )  وأب  ،النووي

الحجاج بن  العرب  ؛  شرح صحيح مسلم  التراث  إحياء  الثانية، ،  بيروت  –دار  الطبعة: 
 ه. 1392
، ه ( 468  ت الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري، الشافعي )  وأبالواحدي،  

، لبنان   –دار الكتب العلمية، بيروت  ؛  الوسيط في تفسير القرآن المجيد =  التفسير الوسيط  
 . م1994 -ه    1415الأولى،   الطبعة:
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